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 الملخص:
( لسنة 34في قانون ضريبة الدخل الأردني رقم )الإداري في تسوية المنازعات الضريبية  الاعتراض إلى بيان أهمية  تهدف الدراسة

الضريبة المفروضة إما أن تكون عادلة للمُكلف وللخزينة على حدٍ سواء، أو مجحفة بأحد الطرفين، وتحقيقاً للعدالة وتعديلاته، ف 2014
للمُكلف أن يطعن في قرار تقدير الضريبة الصادرة بحقه، إذا ما على أنه  نص المشرع ،وإنصافاً للمُكلف بصورة خاصة ورفع الظلم عنه

الإداري  الاعتراض  عن طريق تقديم فيه أو لايستند إلى أساس قانوني، أو لايمت إلى الحقيقة والواقع بصلة،  شعر بأن التقدير مبالغ
الوصول إلى تسوية ضريبية يستطيع لحقـوقه المترتبة  تحصيلفـي  الُمكلفعليها عول العملية التي يوالوسيلة الضرورية بإعتباره 

 .ةالعدالله حقق وت تخدم مصلحته
الإداري في التشريع الضريبي، ومن  بتحليل النصوص التي تحكم الاعتراض الدراسةفي  التحليلي اتبع الباحث المنهج الوصفي

إذا ما حسم النزاع الضريبي، فإنه يجنب في حل المنازعات الضريبية  الإداري الاعتراضأن هي:  الباحث إليها خلص التي النتائج أهم
  الُمكلف سلوك الطريق القضائي، وما في ذلك من توفير للوقت والجهد والنفقات.

 قبل من المقدم الإداري للاعتراض التصدي في الاختصاص منح على العمل الأردني مشرعنا على هي: نتمنى أهم التوصيات ومن 
 .القضائي بالعنصر وتضمينها والكفاءة الحيادية أعضائها لدى تتوافر متخصصة اعتراض  هيئاتل الُمكلف

 الإداري؛ المنازعات الضريبية؛ هيئة الاعتراض؛ ضريبة الدخل؛ المُكلف. الاعتراض كلمات مفتاحية:   

 Administrative Objection to settle of tax disputes in Jordanian Income Tax Law 

 No. (34) For 2014 and its amendments 

"Analytical Study" 

 Abstract: 

This study is objective to show the importance of administrative objection in the settlement of tax disputes in 

the Jordanian Income Tax Law No. 34 of 2014 and its amendments. and the tax imposed is either that fair to both 

of the taxpayer and the treasury, or unfair to one of the parties, and to achieve justice and fair to the taxpayer in 

particular and to lift injustice about him, the legislator stipulated that taxpayer can stabb in the decision estimate tax 

issued  against to him if he feels that the estimate is exaggerated or is not based on a legal basis or is not based on 

fact and fact by presenting administrative objection as The necessary means And the process on which the taxpayer 

relies on the collection of his rights, so that he can reach a tax settlement that serves his interests and achieves 

justice for him. 

The researcher followed the descriptive analytical method in the study by analyzing the texts that govern the 

administrative objection in the tax legislation, the most important findings are: that the administrative objection in 

solving tax disputes, if the tax dispute is resolved, avoids the taxpayer to conduct the judicial way and save time 

and effort and expenses. 

The most important recommendations are: we are wish the Jordanian legislator to work on granting the 

jurisdiction in dealing with the administrative objection presented by the taxpayer to specialized objection 

commissions, it have members are neutral and efficiency, and it include the judicial element. 

 

 
Keywords: Administrative objection; Tax disputes; Objection Commission; Income tax; taxpayer. 
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 : المقدمة
منذ صدور القانون ، ونفقاتها لتغطية احتياجاتها للدولة موارد الماليةالالمشرع الأردني في فرض ضريبة على الدخل لتأمين  لجأ

ثم جاءت قوانين ضريبة  ،ينتقل عبئها ولا تنعكس آثارها إلا على دافعيها باعتبارها ضريبة مباشرة لا 1933 لسنة  ( 108رقم )
وبوشر  2018( لسنة 38بالقانون رقم ) وتعديلاته ،2014لسنة  (34)الدخل المتعاقبة، وكان آخرها قانون ضريبة الدخل رقم 

 .والسياسية والاجتماعية ولة المالية والاقتصاديةلتحقيق أهداف الد، 1/1/2019 منإعتباراً العمل به 
 : موضوع الدراسة

كوسيلة لحل  الدخل  ةضريب منازعاتفي  الإداري  تقديم صورة واضحة عن إجراءات الاعتراض الدراسة في موضوعيتمثل 
إداري  طعن توجيه مُكلف لكل يحق" الإداري  الاعتراض " الآلية والإدارة الضريبية، فبمقتضى هذه مُكلف المنازعات الضريبية بين ال

المختصة التي اتخذت القرار المتعلق به من أجل الوصول إلى تسوية   الجهة على الموضوع على قرار التقدير الضريبي، وطرح
 ضريبية تخدم مصلحته. 

عندما تختلف  ،مُكلفالقانونية لل مظاهر الحماية من أهم التقدير القابله للاعتراض على قرارات الإداري  الاعتراضويعتبر 
 الطرفينفيسعى كلا ، الضريبة تقديرفي  د القانونية المقدمة من كل منهماسانيلأبها وا مُكلفالالضريبية و  دارةلإوجهات النظر بين ا

 بالمصلحة العامة. التقدير دارة عندلإر عنها اعب  تُ و  ،قرارهإب مُكلفالر عنه عب  مصلحتهما بما يُ  قلتحقي
  مُكلفالدارة الضريبية و لإبين ا هذه المنازعات لحلمنه  مجموعة هامة من النصوص القانونية سعياً  الأردنيالمشرع وضع 

حل يرضي الطرفين يرفع النزاع على  إلى توصلتم العلى مستوى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وإذا لم ي بحيث يتم حلها أولاً  ،بها
توضيح مختلف الإجراءات المتبعة لتسوية المنازعات الضريبية  هذه الدراسة إلىسعى ، فتالجهات القضائية المختصةمستوى 

ع الضريبي الأردني، ييحكمه في التشر  الذيمدى كفاءة الإطار أو النظام القانوني )الاعتراض الإداري(، و  المتعلقة بالمرحلة الإدارية 
 تقديم الاعتراض والنظر والفصل به من الجهة المختصة. تبسيط عميلة في  اءاتهمجمل قواعده وإجر  دراسة خلال  من

 : تساؤلات الدراسة
اع الضريبي في  نز الة لحسم الداري المسبق آلية فع  الإ الاعتراضهل يعتبر  هو: في سؤال رئيس الدارسة تتمحور تساؤلات 

 ويتفرع عنه العديد من التساؤلات وهي:  ؟مرحلته الإدارية
 ماهي طبيعة المنازعات الضريبية؟ .1
 الإداري وأساسها القانوني؟ الاعتراضما هي طبيعة مرحلة  .2
 الإداري؟   الاعتراضما هي الجهة المختصة بنظر  .3
 ؟ الإداري  الاعتراضاختصاص هيئة  و ما مدى طبيعة  .4
 ؟ الاعتراضأمام هيئة  هاجراءات الواجبة اتباعلإما هي أهم ا .5
 والفصل فيه ونطاق حجية قراراتها؟ الاعتراضنظر  حيات الهيئة في لاماهي حدود ص .6
 ؟ مُكلفالأم هو إجراء روتيني قد يلجـأ إليـه   ؟منازعات ضريبة الدخلالإداري ينهي  الاعتراضهل  .7
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   :الدراسةمشكلة 
ويجري ، والمبيعاتيكون من قبل دائرة ضريبة الدخل واجراءات تقديرها  الدخل  ضريبةرض ن فأي ف الدراسة  مشكلة تتمثل

تنتهي إجراءات و لإقرار الضريبي والتقدير الإداري، من خلال طرق عديدة منها ا مُكلفلوصول إلى الضريبة المستحقة على الا
أصبح  مُكلففإذا حصل الاتفاق بين الإدارة الضريبية وال ،مُكلفخل والضريبة المستحقة على العادة بتحديد مقدار الد التقدير

لذلك ، شعارخلال المدة المحددة بعد الإ ومن ثم يحق له الاعتراض عليه ،على التقدير مُكلفنه قد لا يوافق الأإلا  ،ياً التقدير نهائ
ين حق الاعتراض على قرارات تقدير ضريبة الدخل أمام جهة  مُكلفم لل2014( لسنة 34أتاح قانون ضريبة الدخل الأردني رقم )

وإلا  على أن يقدم الاعتراض ضمن إجراءات وشروط معينةلحقوقهم،  ةضمانك اصاتهاالقانون على تشكيلها واختصمعينة نص 
 ين.مُكلفوبالتالي ضياع حقوق ال ،يترتب على إغفالها رد الاعتراض

 : الدراسةأهمية 
  ، 2014لسنة ( 34فانون ضريبة الدخل الاردني رقم )فـي  الإداري  الاعتراض في إلقاء الضوء على أحكام تكمن أهمية الدراسة 

جعل هذه الدراسة نواة لدراسة وتوجهات ، و ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ينمُكلفالبين الضريبية كثيـر من المنازعات  حـلل كوسيلة
الأولية لتسوية المنازعات الضريبية، حيث مراحل الكإحدى  الاعتراضإدارية لاحقة في المستقبل وأثرها على تحسين صورة مرحلة 

التقليل من يسر، و تحقيق العدالة بطريقة أوهي لازالت في مراحلها الأولى، و عون الإدارية من أيسر الطرق لحل المنازعات تعتبر الط
 .عدد القضايا المعروضة على القضاءالنفقات، و 
النوع لهذا  أقرها المشرعالتي النصوص والإجراءات القانونية  تطبيقمدى  تقدير تظهر الأهمية العملية لهذه الدراسة في كما 

تعقيدها المصطلحات الضريبية، و لكثرة  الإجرائي نظراً  في جانبه وتوضيح الاعتراض الإداري  في ضريبة الدخل،من المنازعات 
من إجراءات وكيفية  لكي يتمكنوا من الاطلاع على ما تحتويه هذه النصوص، ينمُكلفالوعدم الإلمام بها من طرف  ،وصعوبة فهمها

 .تقديرالقرارات ب للطعن تقديم الاعتراض الإداري 
 : الدراسةأهداف 
 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق العديد من الغايات وهي:  
 في منازعات ضريبة الدخل. ها أطرافو  المنازعات الضريبية الإلمام بطبيعة .1
 الإداري.  عتراضالإلمام بالأحكام الموضوعية والشكلية للا .2
 .فـي حـل المنازعـات الـضريبية كوسيلة الإداري  الاعتراض مدى أهميـةبيان  .3
 .الإداري  الاعتراضلتقديم  ون مُكلفاليجب أن يسلكها  بيان الإجراءات الشكلية التي .4
 الإداري. الاعتراض  هيئةنظمة لعمل وإجراءات الإلمام بالأحكام القانونية المُ  .5
 في مرحلته الإدارية ؟ يتها فعال ومدىالإداري  الاعتراضعلى الإداري  الاعتراض هيئةبيان أثر قرارات  .6
 ة. ين بالضريبمُكلفال زيادة نشر الوعي الضريبي بين  .7

 : منهجية الدراسة 
وتحليل النصوص الواردة  من خلال تفسير  البحث،لأغراض  وذلك لملاءمته التحليلي المنهج الوصفيالباحث في الدراسة تبع ا

ونظام هيئة الاعتراض  2018لسنة  (38)قانون رقم بأخر  هتعديلاتو م 2014لسنة ( 34)  ضـريبة الـدخل الأردني رقم قانون  في
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. ووصف قانون ذات ال( من 33)أ( من المادة ) ( من الفقرة2صادر بمقتضى البند )ال ،2015( لسنة 56لضريبة الدخل رقم )
المراجع و ، أحكام محكمة التمييز الأردنيةالأراء الفقهية و لى بالإضافة إقدر الإمكان،  الإداري  الاعتراض المراحل التي يمر بها تقديم

 .الخاصة بموضوع دراستنا توضيح بعض المفاهيمجل أمن العلمية 
 : الدراسةخطة 

 على مبحثين كما يلي:  الباحث الدراسة سمق 
 .الإداري في منازعات ضريبة الدخل الاعتراض أحكام  الأول: المبحث
  النزاع الضريبي وطبيعته: الأولالمطلب 
   على قرارات ضريبة الدخل الإداري  ماهي ة الاعتراض: الثانيالمطلب 

  قرارات التقدير الضريبي الطعن بالاعتراض الإداري علىإجراءات  المطلب الثالث:
 الاعتراض الإداري أمام هيئة الاعتراضشروط تقديم : المطلب الرابع
 .الإداري  الاعتراضإجراءات النظر والفصل في   :نيالمبحث الثا

 هيئة الاعتراضقبل  من الاعتراض الإداري في  النظرإجراءات  المطللب الأول:
 من قبل هيئة الاعتراض في الاعتراض  الفصلإجراءات المطلب الثاني: 
 بالاعتراض الإداري  الاعتراض هيئةقرارات طبيعة المطلب الثالث: 
 الإداري  الاعتراضبالفصل ب ثار المترتبة على قرارات هيئة الاعتراضلآا المطلب الرابع:
 الخاتمة والنتائج

 الإداري في منازعات ضريبة الدخل أحكام الاعتراض: المبحث الأول
هيئة ين حق الطعن على تقديرها إدارياً أمام المُكلف، فقد منح المشرع الأردني المُكلفينواجباً على  الدخل ضريبةإذا كان أداء 

في )المطلب الأول(، ثم ماهي ة  وطبيعته الضريبي النزاعاول في هذا المبحث ننتو  ، هاواختصاص لهاتشكي ىنص عل الاعتراض التي 
قرارات تقدير  على الإداري  الاعتراضالطعن بءات جراالثالث( لإالمطلب )نتطرق في و  (،الثانيفي )المطلب  الاعتراض الإداري 

 في )المطلب الرابع(.الإداري  الاعتراضشروط تقديم ة، وأخيراً نوضح الضريب
 النزاع الضريبي وطبيعته : الأولالمطلب 

تختلف ف ،والباحثينثار الخلاف بين الفقهاء حول تحديد طبيعة القانون الضريبي، ومازال هذا الخـلاف مجـال بحث الفقهاء 
 تها.طبيعها و طبيعة أطرافو  مفهومها المنازعات الضريبية عن غيرها من المنازعات من حيث

 : ةالضريبي مفهوم المنازعة )النزاع(الفرع الأول: 
تشير كلمة نزاع عموماً تعددت التعريفات لمفهوم المنازعة الضريبية بحسب الزاوية التي نُظر منها إلى هذا النوع من النزاع، ف

خلاف ضريبياً كان الإلى وجود خلاف بين شخص وآخر، يدعي كل منهما أحقيته في الشيء موضوع الخلاف، فإذا كان موضوع 
بمناسبة قيامها بوظائفها  مُكلف، فالنزاع الضريبي هو " تعبير عن الخلاف الذي يُثار بين الإدارة الضريبية وال(1)ذلك النزاع ضريبياً 

 
 (.8الناشئة عن تطبيق القوانين الضريبية والإتفاقيات الدولية )ص  انظر: صديق، إنهاء المنازعة الضربيبة  )1)

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=5
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://arab-ency.com/law/detail/164542#%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9_


  وصفي الخريسات 
( لسنة  34الدخل الأردني رقم ) لاعتراض الإداري لتسوية المنازعات الضريبية في قانون ضريبةا

 م وتعديلاته 2014
   

 

158 
 

IUG Journal of Sharia and Law Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 

 

في المطالبة بحقه أمام الجهة المختصة بنظر هذا   مُكلفالتي كفلها لها قانون فرض الضريبة، وهو أول الطريق الذي يسلكه ال
 .(2)النزاع " 

ين في المطالبة بحقهم أمام القضاء، إذ  مُكلفوبهذا المعنى يُعد النزاع الضريبي أشمل من الدعوى الضريبية التي تعني حق ال
في مرحلته الإدارية أم القضائية، يبدأ النزاع الضريبي من نشوء الحق الضريبي في ذمة شخص معين، حتى حل هذا النزاع سواء 

 .(3)أما الدعوى الضريبية فتشير إلى المرحلة القضائية لحل هذا النزاع 

كذلك يختلف النزاع الضريبي عن الخصومة الضريبية، فالخصومة لفظ عام يتعلق بنزاع بين شخصين أو أكثر حول حق أو  
أن كل نزاع هو في أصله خصومة تكون في حالة سكون يحركه مركز معين، وتتحول إلى نزاع عند رفعها إلى القضاء، أي 

صاحب المصلحة برفع أمره إلى القضاء الذي يجب تفسيره بمعناه الواسع، أي لكل من له حق الفصل في هذا النزاع سواء كانت 
 .(4) جهة إدارية أم قضائية 

يبة مباشرة وتقديرها، بمعنى أن النزاع الذي تكون ويرى الباحث أن النزاع الضريبي هو النزاع الذي يتعلق بقانون فرض الضر 
ين وتحققها وفق التشريع الضريبي الذي تختص بتطبيقه يُعد  مُكلفالإدارة الضريبية طرفاً فيه إذا تعل ق بتدقيق وتقدير الضريبة على ال

 نزاعاً ضريبياً.
 الضريبي نزاعال شروطالفرع الثاني: 

 : التاليةالشروط   يجب أن توافر فيه لذا، تنشغل بها ذمة المُكلفمالية يتعلق النزاع الضريبي غالباً بالفصل في حقوق 
  :ذات سلطة عامة  ـ أن يكون أحد أطرافه إدارة ضريبية1

ين مُكلفالنزاع الذي يكون بين طرفين ليس أحدهما الإدارة الضريبية لا يعد نزاعاً ضريبياً ولو تعل ق بضريبة، كالنزاع بين إن 
  شريكين على براءة ذمة أحدهما من الضريبة وفقاً للعقد المبرم بينهما.

حماية وتحقيق ل للسـلطات العامة الإداريةلمقررة الإدارة الضريبية بوصفها سلطة عامة تتمتع بكافة الحقوق والامتيازات اف
ين للمبالغ المستحقة من ضرائب ورسوم،  المُكلفمتياز الحكومة على أموال إتقرير  هذه الامتيازاتوأهم ، (5) مصـلحة الخزينـة العامة 

وإتباع إجراءات الحجز الإداري، والتنفيذ على أمـوال المتخلفـين فـي أداء الضرائب بمقتضى طرق إدارية سريعة، وتخويل موظفي 
كات والأفراد،  والهيئـات الحكوميـة أو الشـر  بهاالضرائب حق الإطلاع علـى كافة المستندات والمحررات والبيانات الخاصة  دائرة

، كما أنها تتمتع بحق توقيع جزاءات ماليـة وجنائية عند التهرب من دفع الضرائب أو المُكلفينليتمكنوا من إثبات صحة إقرارات 
 . التراخي في تحصيلها

الإدارة الضريبية، وليس  المُكلفعبء الإثبات يتحمله ف، وهو المدعي في المنازعات الضريبية، المُكلفوالطرف الآخر هو 
( لسنة 34ني رقم )الأرد بالرغم من أنها الطرف الأقوى في المنازعة الضريبية، وهـذا في الغالب ما درج عليه في قانون ضريبة الدخل

 .هوتعديلات  2014

 
 (.440. وللمزيد انظر: قبيلات، الطعن بقرار تقدير ضريبة الدخل )ص18انظر: المرجع السابق: ص  )2)
 وما بعدها(. 35انظر: وفا، المنازعات الضريبية وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل )ص  )3)
 . 38- 36ر: المرجع السابق: ص للمزيد انظ )4)
  .( 121انظر: عطية، ذاتية القانون الضريبي وأهم تطبيقاتها )ص  )5)
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  لضريبة:تقدير اـ أن يتعلق النزاع بعمل من أعمال 2
يجب أن يكون النزاع متعلقاً بما تقوم به الإدارة الضريبية من أعمال مؤثرة في تحديد دين الضريبة، أي الأعمال المتعلقة 

تُقدر عليه   أو مال يديره أو يملكه أو ينفقه المُكلفيتعلق بنشاط يزاوله ، بمعنى أن النزاع بالإدارة الضريبية فقط المُكلفبعلاقة 
ين فلا تدخل في مفهوم النزاع الضريبي، كالنزاع بين الإدارة المُكلفالتي تتعلق بعلاقة الإدارة الضريبية بغير  ، أما الأعمالالضريبة

  الضريبية وموظفيها.
بعض منازعة إدارية، لأن أحد أطرافها جهة  ال، فاعتبرها هافي اً الدولة طرفكون  ثار الخلاف بين الفقهاء حول هـذه المنازعـة

ي نـادوا بتطبيـق القانون الإداري عليها، فربط الضرائب غالباً ما يكون بقرار إداري، والسلطات الإداريـة فـي مزاولتها الإدارة، وبالتال
لنشاطها وإفصاحها عن إرادتها الملزمة إنما تصدر من جانبها وحدها قراراً إدارياً بمـا لها من سلطة عامة، سواء في المجال الإداري 

 .(6) ، وبباعث من المصـلحة لعامة التي يبتغيها القانون أو في المجال الضريبي
بعض الفقهاء اعتبرها منازعة مدنية ويجب تطبيـق القانون المدني عليها، بمقولة أن القانـون المدني هو الشريعة العامة  لكن 

ويتفق الباحث مع الرأي الذي ذهب إلى أن القانون الضريبي له ذاتية خاصة مستقلة يستمد أحكامه  ،(7)لشتى فروع القانون الوضعي
 .(8) ي منازعة ضريبيةمن قواعد التشريع الضريبي فه

  :ـ أن يكون مرجع النزاع القانون الضريبي3
ذلك  ، أو الخلاف الذي يدور بين طرفي النزاع حول تفسير قانون فرض الضريبة أو تأويله أو تطبيقه على الوجه الصحيحإن 

كان القانون الضريبي هو مرجعه الرئيس ولو ويكون النزاع ضريبياً إذا ، لا يعد نزاعاً ضريبياً  ،الذي يتعلق بتفسير قوانين أخرى 
ين الناتج من عدم أو التأخر في دفع  المُكلفالحجر الإداري على أموال تقدير الضريبة، و  شاركه في ذلك قوانين أخرى، كالنزاع

 .(9)المُكلف الضريبة المتوجبة على 
قـد تكون في معظم  ، موجب القانون الضريبيبلمنازعة الضريبية تدور في جوهرها حول فريضة ضريبية ويرى الباحث أن ا

 لعنصر الجبر في دفع الضريبة وفي تقديرها.عن رفضه  المُكلفمن  الأحيان تعبيراً 
على  مقدار الضريبة ل حص  يُ يجب أن ، ولتوضيح ذلك، ستحقاق الدين الضريبي رغم المنازعة في مقدارهيضاف لما تقدم؛ إ

مقـدار الضـريبة  للطعن في المُكلف لجوء ، ف(10) وذلك حتى يتسنى لها مواجهة نفقاته رغم هذا النزاع النحو المقدر في إيرادات الدولة
من   ه، لأندفع ثم استرد(والتـي مقتضاها )ا ،، وذلك أخذاً بالقاعدة المعمول بها في مجال تحصيل الضـريبةهاستحقاقإلا يوقف 

 سـتحقاق الضرائبإلا يترتب إيقـاف ، وعليه الضرائب فـي مواعيـد استحقاقهال المبادئ الأساسية في القانون الضريبي وجوب تحصي
أن يمتنع عن دفع الضريبة محتجاً بقيام منازعة أو معارضة بشأنها، لأن وقف تنفيـذ مثل هذه القرارات  للمُكلفلا يجوز ، كما (11)

 
 (.131-91للمزيد راجع: حسين، الجريمة الضريبية ) ص .(21انظر: بيومي، المنازعات الضريبية )ص  )6)
  .(48انظر: بيومي، المنازعات الضريبية )ص  )7)
 (.208انظر: سعد، الاطار القانوني للعلاقة بين الممول والادارة الضريبية )ص  )8)
 .( 124ص ) انظر: صديق، إنهاء المنازعة الضربيبة  )9)
 (.170ص )  ذاتية القانون الضريبي ، عطيةانظر:  )10)
  .( 43ص) دارة الضريبيةللعلاقة بين الممول والإانظر: سعد، الاطار القانوني  )11)
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، ولأنها من (12)  توفير المصادر المالية اللازمة لتمويل الإنفاق العام وتزايد العجز في الميزانية العامة يةيـؤدي إلى عدم إمكان
 .(13)الضرائب المباشرة 

   الضريبي زاعنطبيعة القانونية للالفرع الثالث: ال
خصومة موضوعية تمس أموال المواطنين واستقرارهم، وليست خصومة شخصية   وه في المنازعات الضريبية إن طبيعة النزاع

 .(14) ص هو الحال فـي إطـار القانون الخالكاً للمتقاضين يسيرونها وفق مصالحهم، كما مُ 
يكـون إزاء الإدارة الضريبية في مركز  المُكلففالقضاء الضريبي يندرج ضمن القضاء الموضوعي، استناداً إلى أن  

أن طبيعة المنازعة الضريبية هي التي أدت إلى   ، حيث(15) موضوعي، وليس في مركز شخصي تبدو فيه علاقة المدين بالدائن
أجـدر بالحمايـة مـن وذلك من أجل تحقيق مصلحة هي  ،وتجاوز هذا المبدأ (عنهالطاعن لا يضار بط) استبعاد المبدأ القاضي بأن 

 وهي المصلحة المالية للدولة.  مصلحة المُكلف
، يكون مبدأ سيادة القانون هـي خصـومة موضوعية مردها إلى قاعدة الشرعية و  ت الخصومة في المنازعات الضريبيةولما كان

إذا كـان القانون الضريبي قد طبق تطبيقاً سليماً على المنازعات المعروضة والبحث فيما  ،ضريبيةدور القضاء رقابـة نشـاط الإدارة ال
 .(16) ة حيث يدور النزاع بين مصـلحة شخصية ومصلحة عام ،أمامه

  يبيالضر المشرع  أوجبفي مراحلها الأولى،  ويرى الباحث أنه في سبيل حل المنازعة الضريبية بإعتبارها منازعة موضوعية
تحاول   كي، في التقدير ه وجهات النظريتتفاوت فأو عندما  المُكلف،ين بحدث خلاف بينها و يضرورة مراجعة جهة الإدارة عندما 

 . ة قبل أن تصل إلى ساحة القضاءيبيالمنازعات الضر  أن تحل جهة الإدارة 
 على قرارات ضريبة الدخل  الإداري  ماهيّة الاعتراض: الثانيالمطلب 

وميله شبه الغريزي للتهرب  ، ، نظراً لثقلها عليهإثارة للخلاف بين المُكلف والدولةتعتبر الضرائب من أكثر المسائل حساسية و 
، إذا ما شعر بأن  قرار تقدير الضريبة الصادرة بحقهأن يطعن في  للمُكلففلا يكاد يخلو تشريع ضريبي من نص يجيز ، من دفعها

أعطت هذه التشريعات الحق للإدارة كما  يمت إلى الحقيقة والواقع بصلة،، أو لافيه أو لايستند إلى أساس قانوني لتقدير مبالغا
إذا تبين لها أن هذا التقدير كان مجحفاً في حق الخزينة  مُكلفالضريبية في إعادة النظر في التقدير الذي أجري على أي 

 .(17)العامة
 الإداري   الاعتراضف الفرع الأول: تعري

ن الذي صدر  أصاحب الش  طلب يتقدم بهنه أف بوجه عام بر  داري، وقد عُ لإكال التظلم اأشكل من شفي الاعتراض هو  قلحا
 .(18) قرارها الذي يدعي عدم مشروعيته إعادة النظر في  سارة يلتمدلإلالقرار في مواجهته 

 
 .( 234ص ) ، المنازعة الضريبية في التشريع المصري المقارن عبد الرؤوفانظر:  )12)
 .(1320ص و  1315انظر: سلامة وآخرون، العوامل المؤثرة على قرار مقدري دائرة ضريبة الدخل والمبيعات )ص  )13)
 (.712انظر: شـيحة، التشـــريع الضــريبي والمالي )ص  )14)
 (.15انظر: بيومي، المنازعات الضريبية )ص  )15)
 (.16 ص)المنازعات الضريبية  ، بيوميوانظر: . (53ص ) القانوني للعلاقة بين الممول والادارة الضريبية انظر: سعد، الاطار )16)
 .( 15-14ص)  قرار تقدير ضريبة الدخل في الأردن وطرق الطعن فيه إدارياً وقضائياً ، حسن : موسىانظر:  )17)
 .( 236)ص في الأردن  الإداري ، القضاء كنعان انظر: )18)
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دارة لإتلك المنازعات التي ترفع أمام هيئات الاعتراض بمناسبة قيام ا :الدخلضريبة داري في مجال لإيقصد بالاعتراض او 
والمقصود بربط  .(19)  دارية أو القانونية أو المحاسبية التي يتمخض عنها ربط الضريبة على الدخللإالضريبية بإحدى العمليات ا

 . دفعه  مُكلفالضريبة هو تحديد مقدارها أو مبلغها الواجب على ال
أو من ينوب عنه إلى هيئة الاعتراض الضريبي المشكلة   مُكلفبأنه: " طلب مكتوب يتقدم به ال داري لإالاعتراض اكما يُعرف 

 .(20)"  بموجب أحكام القانون لإعادة النظر في قرار التدقيق
ع ا دار قرار بشأن النز بقصد استص مُكلفمن قبل ال ع الضريبيا لنز لولى لأداري هو الخطوة الإا الاعتراض ويرى الباحث أن 

لحل المنازعات الضريبية حول تقدير  مُكلفلمصلحته عن طريق مجموعة من الإجراءات الإدارية ضمنها المشرع الضريبي لل
الضريبة المفروضه عليه عن طريق تقديم طلب اعتراض إداري لدى الإدارة الضريبية وينظر به من قبل هيئات الاعتراض المشكلة 

 صد إعطاء الفرصة للإدارة بالرجوع عن قرارها قبل اللجوء للقضاء. لهذه الغاية، بق
ويترك قانون الضريبة عادةً سلطة تقديرية واسعة للإدارة الضريبية في تقدير المطرح الضريبي وغيرها من إجراءات تحقق 

الضريبية بموضوعية وحياد بهدف تحقيق الضريبة وتصفيتها، وهذه السلطة عندما يقررها القانون يفترض أن تمارسها الإدارة 
 ي السلطة أو تجاوز لحدودها. المصلحة العامة من دون أي محاباة أو تعنت أو انحراف ف

 :(21)لذلك فللحد من هذه السلطة لا بد مما يلي 
 ، كأن يكون غير مستند إلى أسس واقعية تدعمه.للمُكلفعدم المغالاة في تقدير المطرح الضريبي  .1
 من دون أدلة تفيد ذلك. )التجاري( لنشاط المُكلف لستمرار في ممارسة فتراض الإعدم إ .2
أو دفاتره المعتمدة من محاسب قانوني إلا عند مخالفتها لمبدأ الأمانة والشروط القانونية  المُكلفعدم رفض الأدلة المقدمة من  .3

 التي تحكم تنظيمها.
 لطريق الاعتراض الإداري وجوبياً أم جوازياً؟  مُكلفهل يُعد سلوك ال: ومما تقدم نطرح التساؤل الآتي

 وذلك عندما يكون شرطاً لازما لسلوك طريق الطعن وجوبياً  ماً ن يكون تظلأ ا داري نوعان إملإ التظلم ايُشار إلى أن وللإجابة 
التوجه  القضائي، ويكون ذلك عندما تشير عبارات النص القانوني إلى ذلك، أي يكون بنص القانون، بمعنى أن المُكلف لايستطيع

 إلى القضاء مباشرة إلا بعد تجاوز الشرط الشكلي اللازم لرفع الدعوى القضائية وهو تقديم الاعتراض الإداري.
  مُكلفأو يكون الاعتراض الإداري جوازياً عندما تشير عبارات النص القانوني إلى جواز تقديم الاعتراض، بحيث يكون لل

يستطيع رفع الدعوى مباشرة أمام القضاء دون  مُكلفالإداري من عدمه، بمعنى أن الالخيار والحرية في سلوك وتقديم الاعتراض 
 .(22)قيامه بتقديم الاعتراض، أي له الحق في الإلتجاء إلى الطعن الإداري أو القضائي وحسب تقديره 

  مُكلفوالتي نصت على : )يجوز لل 2014لسنة  34/ب( من قانون ضريبة الدخل الأردني رقم 33بالرجوع إلى نص المادة )
( من  2( والبند )28( من الفقرة )أ( من المادة )3الاعتراض لدى هيئة الاعتراض على قرارات التدقيق الصادرة بمقتضى البند )

 
 (.256ص ) انظر: حتامله، الاعتراض الإداري في تقدير الضريبة على الدخل )19)
 (.428 )ص الدخل ضريبة بقرار الطعن انظر: القبيلات،  )20)
 (.501انظر: العكام، تسوية المنازعات الضريبية )ص  )21)
  (. 337القانون الأردني والمصري )ص للمزيد انظر: العلي و قبيلات، المبادئ القانونية لحقوق المكلف بالضريبة في  )22)
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( من هذا القانون خلال مدة لا 31نون أو قرار التقدير الإداري الصادر بمقتضى المادة ) ( من هذا القا29الفقرة )ب( من المادة )
 تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار.

نجد أنه من المستفاد من نص هذه المادة الآنفة الذكر أن الاعتراض الإداري جوازياً، لكن محكمة التمييز الأردنية وعليه 
برفع الدعوى أمام القضاء في  مُكلفيث إستقرت في قرارتها على أنه يُعد الاعتراض الإداري وجوبياً لقيام الذهبت مذهباً آخر ح

أن يسلك طريق الاعتراض الإداري أولًا جاءت على سبيل الحصر في قانون ضريبة الدخل   مُكلفالقرارات التي يتطلب من ال
 .(23)  مُكلفلالأردني، وإنها ذات طابع فردي بحيث تصدر بمواجهة ا

فقضت محكمة التمييز الأردنية بقولها: " إذا لجأ المميز إلى الإستئناف قبل أن يعترض على قرار مامور التقدير فإن الحكم  
بضريبة الدخل يجب أن يسلك طريق الاعتراض على قرار مامور  مُكلفبرد الإستئناف شكلًا يكون متفقاً وأحكام القانون، لأن ال

 .(24)وء إلى الطعن بطريق الإستئناف" التقدير قبل اللج 
مكرر من قانون ضريبة الدخل قد   17و  2/أ/29وقضت ذات المحكمة بأنه: " إذا كان القرار الصادر بموجب المادتين 

لذلك فهو قرار قابل للاعتراض فقط وغير قابل للاستئناف عملًا بحكم  2001لسنة  25صدر في ظل سريان أحكام القانون رقم 
مييز ، ولذلك لايجوز الطعن فيه استئنافاً قبل استنفاذ طريق الطعن فيه اعتراضاً وهو ما استقر عليه قضاء محكمة الت2/أ/ 29المادة 

 .(25) بوجوب مراعاة التسلسل في مراحل الطعن"
  مُكلف إذا لم يقدم ال -أ ( على )2009من قانون الضريبة الدخل لسنة ) (31حيث نصت المادة )ذات المحكمة بأنه:  وقضت

إقراراً ضريبياً بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإشعار الخطي بنتيجة قرار التقدير الأولي فيجوز للمدقق إصدار قرار تقدير 
 .  إداري بالإستعانة بأي من مصادر المعلومات التي تحددها التعليمات التنفيذية

   -ج  الاعتراضلدى هيئة   الإداري ويكون هذا القرار قابلًا للإعتراضإشعاراً خطياً بنتيجة قرار التقدير  مُكلف يتم تبليغ ال  -ب
 . يعتبر قرار التقدير الأولي ملغى حكماً بصدور قرار التقدير الإداري 

وعليه كان على محكمة إستئناف قضايا ضريبة الدخل والحالة هذه أن لا تقبل الإستئناف شكلًا لأن الطريقة المتاحة له هي 
 .(26) "  لإستئناف وحيث أن محكمة الإستئناف نهجت نهجاً مغايراً فيكون قرارها في غير محلهوليس ا الاعتراض

في المادة   المشرع التي عبر عنها لإرادةمخالف  الأردنية أنها جاءت محكمة التمييز اتقرار  للايبدو من ختقدم ومما 
، حيث يرى جانب من الفقه أن ماذهبت إليه محكمة التمييز 2014لسنة  34/ب( من قانون ضريبة الدخل الأردني رقم 33)

صحيحاً، وأن المشرع الضريبي عند صياغته للنص لايقصد جوازية الاعتراض، وبالتالي يحق  للمُكلف الطعن القضائي مباشرة، 
بول بقرار الإداري إذا كان يرغب بالطعن القضائي كمرحلة تالية، أو الق الاعتراضمخير بين  كلفمُ ة هنا أن اللكن يقصد بالجوازي

قبل الطعن القضائي هو تخفيف العبء على القضاء بتقليل المنازعات  الاعتراضن قصد المشرع من إشتراط التدقيق أو التقدير، لأ

 
 /ب(32ة ) منها الماد وجاءت بعبارة )يجوز( عتراضلاالمكلف با قمن النصوص التي تشير إلى ح هجمل 2009 ةلسن 28ردني رقم لأتضمن القانون ا )23)

من ( 29)  ةمن المادة )ب( من الفقر ( د) الصادر بمقتضى البند  قعتراض على قرار التدقيلاا  ئةعتراض لدى هيلايجوز للمكلف ا :"علىت والتي نص
 ."هغمن تاريخ تبلييوماً  30( خلال مدة لاتزيد عن 31ة ) داري الصادر بمقتضى المادلإالتقدير ا ارو قر أهذا القانون 

 . 1156ص م، 1985 المحامين الأردنيين،  نقابة ، مجلة85/ 168 قرار رقمحقوق  تمييز )24)
 .، منشورت مركز عدالة2005/ 2/ 1 )هيئة خماسية( تاريخ 2004/ 3372رقـم قرار حقوق  تمييز )25)
 .منشورت مركز عدالة 2009/ 6/7 تاريخ  (الهيئة العادية) 2009/ 2906 رقمقرار حقوق  تمييز :راجع بذلك )26)

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=5
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


  وصفي الخريسات 
( لسنة  34الدخل الأردني رقم ) لاعتراض الإداري لتسوية المنازعات الضريبية في قانون ضريبةا

 م وتعديلاته 2014
   

 

163 
 

IUG Journal of Sharia and Law Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 

 

في توفير  يستفيد من إنهاء المنازعة إدارياً  مُكلفن الأكما الإداري،  الضريبية عن طريق إنهائها في مراحلها الأولية وبالطريق
نة من ا، كما تستفيد الخز خرى إوضاعه المالية من ناحية أر اتكاليف القضاء من ناحية، وسرعة تحديد مركزه الضريبي واستقر 

 .(27) تقصر وقأتحصيل الضريبة ب
 وشرطاً لازماً اً وجوبي الاعتراضة ئمام هيأ والفقه الأردني إلى أن الاعتراض الإداري يرى الباحث للأخذ بما ذهب إليه القضاء و 

 لسلوك طريق الطعن القضائي. 
 الإداري   بالاعتراض قرارات القابلة للطعنال: الثانيالفرع 

 -هي على النحو الآتي :الاعتراض عليها وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل  للمُكلفالتي يجوز   قرارات إن
 قرار التدقيق  -أ 

 قرار التقدير الإداري  -ب 
 بإعادة النظر  المفوض المدقق  المدير أو قرار -ج 

 وهي:   ضريبة الدخل  وفق قانون قرارات التقدير الخاصة وفيما يلي تفصيل 
يمه للدائرة والذي قام بتقد للمُكلفبتعديل كشف التقدير الذاتي  الضريبة مدققالقرار الذي يصدر من وهو  قرار التدقيق:. 1

بالدخل المصرح عنه أو لا يقتنع بالمصاريف أو جزء منها أو بأي من الأمور الواردة في كشف التقدير   دققوحيث لا يقتنع الم
رقم  من قانون ضريبة الدخل (/ب29)الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام المادة  بتعديل الدخل دققتي )الإقرار الضريبي( فيقوم المالذا
 . 2014لسنة  34

من قانون ضريبة الدخل المتضمن عدم موافقة   (29))ب( من المادة  ( من الفقرة2قرار التدقيق الصادر بمقتضى البند)ويصد 
، /ب من قانون ضريبة الدخل المذكور32على قرار التدقيق المتضمن تعديل الاقرار الضريبي وذلك إعمالًا لنص المادة  المُكلف

وذلك بنص المادة   ، ويعتبر الامتناع وعدم الحضور عدم موافقة ، يحضر لهذه الغايةو لاأعن التوقيع،  المُكلف أن يمتنع وفي حالة 
 .  2014لسنة   34م  ضريبة الدخل رق  ( من قانون 2/ب/29)

يصدر المدقق قراره بتقدير الدخل الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه وذلك في ضوء المعلومات وفي هذه الحالة 
ومبيناً الأسباب التي  ةمعللًا كل بند من بنود قراره على حد (29) المادة من  منصوص عليها في الفقرة )أ(المتوفرة لديه والمذكرة ال

ويكون هذا القرار في هذه الحالة قابلًا  الاعتراضوإلا اعتبر هذا البند موافقاً عليه في مرحلة  المُكلفلأخذ بوجهة نظر دعت لعدم ا
 .الاعتراضلدى هيئة   عتراضللا

لسنة   34رقم  ة الدخلقانون ضريبمن  (/أ31)ضريبة الدخل وفقا للمادة  دققيصدر هذا القرار من م قرار التقدير الإداري:. 2
عن تقديم كشف التقدير الذاتي خلال ثلاثين  المُكلفإشعارا خطيا بنتيجة قرار التقدير الأولي وتخلف  المُكلفبحال تبلغ  ،2014

 يوماً من تاريخ تبليغه، وبصدور هذا القرار يعتبر قرار التقدير الأولي ملغى حكماً. 
إصدار قرار تقدير إداري وفق أحكام الفقرة )أ( من   المُكلف طلب خطي من  /ب( للمدير أو المدقق بناء على 31ووفقاً للمادة ) 

يتم ( من هذا القانون وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية. و 30هذه المادة دون إصدار قرار تقدير أولي بموجب أحكام المادة )
 الاعتراض لدى هيئة  عتراضللا قابلاً   /ج(31وفقاً للمادة )  بنتيجة قرار التقدير الإداري ويكون هذا القرار خطياً  إشعاراً  المُكلفتبليغ 

 
 (.333القانون الأردني والمصري )ص للمزيد انظر: العلي و قبيلات، المبادئ القانونية لحقوق المكلف بالضريبة في  )27)
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نفسها سيكون   (31)للفقرة )ب( من المادة  هو المدير، فان قراره استناداً التقدير الإداري قرار إذا كان مصدر يرى الباحث أنه 
دنى منه، باعتباره قراره للطعن لدى سلطة أ  ن يخضعوعليه لا يجوز أالتي تشكل بقرار منه، و  الاعتراضلدى هيئة  عتراضللا قابلاً 

التقدير الاعتراض على قرارات  في حالةوما يطبق  ،ن يتخلى عن صلاحياتهصاحب أعلى سلطة في إصدار القرارات ولا يجب أ
( و البند 28( من الفقرة )أ( من المادة ) 3على قرارات التدقيق الصادرة بمقتضى البند ) الاعتراضفي حالة  يضاً يسري أالإداري  

( بشأن إعادة النظر 33)من المادة  )ب(الفقرة  أيضاً  وهذا ما نصت عليههذا القانون،  ( من 29ة )ب( من المادة ) ( من الفقر 2)
 .بالإقرار الضريبي المذكوره لاحقاً 

(  3/أ/ 28في المادة ) 2014( لسنة 34نص قانون ضريبية الدخل رقم )  :بإعادة النظر المفوض المدقق المدير أو  قرار .3
الضريبية المقبولة  بالإقراراتإعادة النظر ب خطياً يفوضه المدقق الذي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أو عام  مديرعلى إلزامية قيام 

وفقا أو الإقرار المعدل قرار من تاريخ تقديم الإ سنتينالقرار المناسب بشأنها خلال  اتخاذ و )أ( ( من الفقرة 2لبند )بموجب ا قانوناً 
 -التاليتين: أي من الحالتين  وجد إذا  ،لأحكام هذا القانون 

 وجود خطأ في تطبيق القانون.   -أ
 إغفال القرار السابق لحقيقة أو واقعة أو لوجود مصدر دخل لم يعالج في حينه.  -ب

 /ب( من قانون ضريبية الدخل المذكور. 33وفقاً لنص المادة ) الاعتراضلدى هيئة  عتراضويكون القرار قابلًا للا
 الإداري   بالاعتراض قرارات التي لا تقبل الطعنالفرع الثالث: ال

 .  المُكلفقرار التدقيق الصادر بموافقة  -أ
  2014لسنة  34من قانون ضريبة الدخل رقم  ( /أ30)ضريبة الدخل وفقا للمادة  دققيصدر من مالذي قرار التقدير الأولي  -ب

ويعتبر هذا التقدير قراراً أولياً ولا يعتبر  ،عن تقديم كشف التقدير الذاتي خلال المدة المحددة قانوناً  المُكلفمن القانون بحال تخلف 
 ب( من نفس المادة المذكوره.الفقرة )بموجب  أو الطعن القضائي الاعتراضلغايات  هذا القرار نهائياً 

الضريبة التي تفرض سنوياً بقرار من الإدارة الضريبية هي  يقصد بضريبة الدخل المقطوعة  المقطوعة: الأساسية رار الضريبة ق - ج
 2009انون وألغيت بق 1985وقد ورد عليها النص في قانون  المشمول بهذا القرار. المُكلفبشكل مقطوع أو بنسبة محددة يدفعها 

شخاص الطبيعين لأبافقط حيث تم حصرها ، 2014لسنة  34من قانون ضريبة الدخل رقم  (32) في الماده  اثم اعيد النص عليه
 .(28) عتبارين كما هو الحال في القوانين السابقة شخاص الإدون الأ

قانون  /أ( من 30في المادة )عن تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة  المُكلفإذا تخلف  :قرار فرض الغرامات المالية  -د 
مبالغ أخرى متحققة  مالية وأي غرامات  المُكلفعلى بأن تقوم بإصدار قرار يفرض  لدائرةل ،2014لسنة  34ضريبة الدخل رقم 

 بموجب الفقرة )ب( من نفس المادة المذكوره آنفاً. أو الطعن القضائي الاعتراضلغايات  ولا يعتبر هذا القرار نهائياً  ،عليه
لسنة  34قانون ضريبة الدخل رقم من ( من 72)المادة نصت : عن طريق السهوقرار تصحيح الأخطاء الكتابية أو الحسابية  -هـ 

ن يصحح من تلقاء ذاته  أي وقت أ يجوز للمدير أو الموظف المفوض منه أو المدقق حسب مقتضى الحال وفي  على أنه 2014
هو العرضي ولا الأخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والإشعارات والمذكرات عن طريق الس المُكلفعلى طلب  و بناءً أ

 جراءات التصحيح خاضعة للطعن. إتكون 
 

 .وتعديلاته 2014لسنة  34( من قانون ضريبة الدخل رقم 32انظر: المادة )  )28)
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  ؟ الأخطاء الكتابية والحسابيةب ( بعدم جواز الطعن72بنص المادة ) ما ورد مدى دستوريةنتسأل عن  لكن
  ( 72رية الجزء الأخير من المادة ) يقضي بعدم دستو  قضائياً  أصدرت حكماً و المحكمة الدستورية الأردنية عُرض الأمر على 

والحسابية في  عتبار القرار الصادر بتصحيح الأخطاء الكتابيةإ والتي تنص على  2014لأردني لعام من قانون ضريبة الدخل ا
فقد استندت المحكمة في قرارها إلى أن الحكم القانوني السابق يخالف مبدأ ، شعارات الضريبية غير خاضع للطعنالقرارات والإ

قضاء بشكل يخالف أحكام ين من حق اللجوء إلى الالمُكلفور، كما أنه يحرم ( من الدست6قررته المادة )  المساواة بين الأردنيين الذي
 .( من الدستور التي تعتبر المحاكم الأردنية مفتوحة للجميع101/1المادة )
يتعين على المشرع أثناء تصديه و  عللت قرارها بأن للدستور سمو موضوعي على جميع التشريعات الصادرة بمقتضاه،و  

إن السياسة التشريعية السليمة تقضي بضرورة المحافظة على ، و والأنظمة أن يتفيأ بظلال رقابة أحكام الدستورلإنجاز القوانين 
إلا  ، بحيث لا يكون الخروج عنها مبرراً سساتها الحكومية ومرافقها العامةالمبادئ والأسس التي قامت عليها علاقة الفرد بدولته ومؤ 

وهو ما  ،المخاطبين بالقاعدة القانونيةوالسياسية في المجتمع، ولما فيه خير للأشخاص  ماعيةلمواجهة التطورات الاقتصادية والاجت
من القانون الذي تقرر عدم دستوريته، حيث خرج المشرع عن  ( 72زء الأخير من المادة )لم يلتزم به المشرع الأردني في الج

اعتبار مثل  الأخطاء الكتابية والحسابية في الإشعارات لصالحبالطعن بقرارات تصحيح  الأصل العام الثابت في مجال تقرير الحق
 لفترة طويلة من اللجوء إلى القضاء واشباع غريزة العدالة التي كرسها كل من  للمُكلفين وهذا ما شكل حرماناً  ،هذه القرارات نهائية

 .(29) الدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان
المحكمة الدستورية الأردنية لحالة جنوح المشرع عن الصواب التشريعي لتثبت علو شأنها، وقدرتها  تصدي نويرى الباحث أ

النص   في النهاية بات . وعليه على أن تكون الحصن المنيع في مواجهة أي اعتداء على حقوق الأردنيين وحرياتهم الدستورية 
 ويجب تعديله. معطلاً 

 الاعتراض الإداري لتسوية منازعات ضريبة الدخلأهمية  الفرع الرابع: 
  :ختصاص النظر في النزاع الضريبيأولًا: إ

اختلفت تشريعات الدول في ضرورة إعطاء الإدارة الضريبية اختصاصاً في النظر في النزاع الضريبي في المرحلة التي تسبق  
قيام الإدارة الضريبية بهذا الدور لاعتقادها   ، فمنها من رفض(30) في هذا المجال اختلافاً كبيراً رضه على القضاء، وقد اختلفت ع

عند النظر في تلك النزاعات  للمُكلفوعدم إمكانية توفير الضمانات اللازمة  ،بعدم حياد اللجان الإدارية التي تشكل لهذا الغرض
لت اللجوء إلى القضاء مباشرة. ،أمام هذه اللجان  وفض 

السابق جعلت المرحلة الإدارية للنظر في النزاع الضريبي شرطاً للنظر في النزاع  الإتجاهوهنالك دول أخرى على العكس من 
 المُكلف المقدم من أو الاعتراض في مرحلته القضائية، ومن ثم لا يصح النظر في النزاع الضريبي قضائياً قبل البحث في التظلم 

 .(31) الأردن أمام اللجان الضريبية كما هو الحال في  

 
 ، منشورات المحكمة الدستورية الأردنية.12/2018/ 3تاريخ  2018لسنة  7الحكم رقم انظر: قرار المحكمة الدستورية في  )29)
 (.4بيومي، الطعون القضائية في ربط الضرائب )ص . (12ص ) الأساليب البديلة لحل المنازعات الضريبية الخلاف،د أنظر في ذلك: للمزي )30)
  (. 196انظر: الشوابكة، قرار تقدير ضريبة الدخل وطرق الطعن فيه )ص  )31)
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بتقديم تظلم إلى لجان الطعن الضريبي من   للمُكلف، إذ سمحت (32) دول اتخذت موقفاً وسطاً بين الموقفين السابقينهناك  لكن
وذلك كي تفسح المجال للتقريب بين وجهتي نظر  ،دون أن تجعل ذلك شرطاً لازماً للنظر في النزاع أمام المرجع القضائي المختص

يتعلق بموضوع النزاع، مما قد يؤدي إلى انتهاء هذا النزاع في وقت مبكر من دون اللجوء إلى  والإدارة الضريبية فيما المُكلف
في توفير المال والوقت من أجل تحديد مركزه الضريبي  للمُكلفة والمعقدة والطويلة، وفي ذلك مصلحة المُكلفالقضاء بإجراءاته 

يل في استقرار أوضاعه المالية، كما فيه مصلحة للإ دارة الضريبية ذاتها مما يؤدي إلى سرعة تحصيل الضرائب وقلة  والتعج 
 تكلفتها، كما يخفف عن القضاء عبئاً ثقيلًا.

على الرغم من  لجان الاعتراض قبل اللجوء إلى القضاء ستمرار في نظر الطعن أمام موقف المشرع الأردني من إلزامية الإ أما
القضاء الأردني ممثلًا  فنجد أن الإداري من قرار فرض الضريبة أمام لجان الطعن الضريبي اختيارياً،  الاعتراض اعتبار مرحلة 

هيئة الاعتراض الإداري الطعن أمام  -في القرارات القابلة للاعتراض-المُكلف ألزم  بمحكمة التمييز الأردنية كما ذكرنا سابقاً 
 .(33)  ضاءستمرار فيه حتى نهايته قبل اللجوء إلى القوالإ

 :الإداري شرط لقبول الطعن القضائي ثانياً: الاعتراض
أولًا أن يعترض على   على المُكلفيتوجب ، على الضريبة المقدرةالإدارة الضريبية المُكلف وبين في حالة حدوث خلاف بين 

  .(34)ئيالقضا ر، ثم سلوك طريق الطعنلجهة الإدارية نفسها مصدرة القراهذا التقدير إلـى ا
وليست  وجوبيةمرحلة  الإداري  مرحلة الاعتراضالأردنية على أن  محكمة التمييزاجتهاد  ستقروفي ذلك كما ذكرنا سابقاً إ

جوازي وليس وجوبياً قول  الاعتراضإن الزعم بأن  ، فقضت بقولها بأنه: "جوازية لغايات تقديم الدعوى أمام المحكمة الضريبية
أشارت إليها  يستقر عليه اجتهاد محكمة التمييـز، أمـــا القرارات التـــإمن قانون الضريبة وما  (2/أ/29)دة مخالف لصريح الما

ة المشار الهيئة العاموقد تم الرجوع عنها بقرار  2001لسنة  25المميزة فهي صادرة بموجب القانون القديم قبل تعديله بالقانون رقم 
بة كما  من قانون الضري (/ج31)وبموجب المادة  الاعتراض، أما القرار القابل للطعن بالاستئناف فهو القرار الصادر بنتيجة إليه آنفاً 

 . (35)" هو صريح النص الوارد فيها
اً لقبـول شرطو كان مصيباً في النص أولًا علـى سـلوك طريـق الطعـن الإداري  الأردني أن المشرع الضريبي رى الباحثيو 

 :منها نواحي عدة، وذلك لأهمية الاعتراض الإداري من الطعـن قبل اللجوء إلى جهة القضاء
باعتبارها ها در عنالمُكلف، وبما أن هذا القرار يصأن تقدير الضريبة يصدر عن الإدارة الضريبية التي تقوم بربط الضريبة على . 1

   .ءلقضااللجوء لأحد أجهزة الإدارة العامة، فهي أحـق من غيرها في مراجعة قرارها وتصحيحه أولًا، قبل  
 .ضريبة المستحقة من ال العامة السرعة في تحصيل حق الخزينة . 2
ن دخل، فهي أكثر التصاقاً قتصادي وما يحققه مالإ هنشاطوعلى  المُكلفأن الإدارة الضريبية أكثر إطلاعاً على وضع . 3
، كما أنها تتمتع بالتخصص في الأمور الفنية بشؤون الضرائب، وذلك بسبب الخبرة التي اكتسبتها مع مرور الوقت وتعدد المُكلفب

 
 . 197انظر في ذلك: المرجع السابق: ص  )32)
 (.205ص) والتشريع الضريبي بين النظرية والتطبيق العمليخصاونة، علم المالية العامة الللمزيد انظر:  )33)
 . 2014لسنة  34/ب( من قانون ضريبة الدخل الأردني رقم 33والمادة )  .( 182ص ) قرار تقدير ضريبة الدخل في الاردن ، انظر: فلاح )34)
 .عدالةنشورات مركز م 2002/ 5/ 13تاريخ  (العامة ةهيئ)ال 2002/ 1197رقم قرار حقوق  تمييز )35)
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 .ينالمُكلفين، مما يعطيها القدرة على حل المشاكل التي تثور بينها وبين المُكلفالمشاكل وملفات 
م المحاكم بالمنازعات الضريبية التي ترفع إليها، مما يؤدي إلى وقوع عـبء كبير على الجهاز القضائي،  ازدح. التقليل من إ4
 .مصـاريف وأتعاب محاماةو رسوم من تخفيف العبء على المُكلف و 
مها دائماً جهات القضاء، بل ترك  علاقة تقاضٍ تحس والإدارة الضريبية المُكلفلم يشأ المشرع الضريبي أن يجعل العلاقة بين . 5

على تحديد وعاء الضريبة،  المُكلفمساحة من الوقت يسمح فيها لأن تراجع الإدارة الضريبية نفسـها، أو يتم فيها الاتفاق بينها وبين 
 .(36) الإدارة الضريبية المُكلفبما يحقق نوعاً من الثقـة بين  

بنصه على  حترام القانون ن، وإترفع إليه بمقتضى أحكام القانو  منازعات التيوظيفة القضاء تتجلى بأسمى صورها في فض ال. 6
ها من قبل القضاء سرعة البت في أهم مايميز قضايا ضريبة الدخلحل المنازعات الضريبية بالطرق الإدارية أولًا ، يضاف لذلك أن 

 .(37) قةوعدم بقاء قضايا المُكلفين معل    ،لضمان وصول حق الخزينة
 قرارات التقدير الضريبي  الطعن بالاعتراض الإداري علىإجراءات  المطلب الثالث:

 على تقديم الاعتراض الإداري عن طريق  منازعات ضريبة الدخلحل المتعلقة ب على الأحكام والإجراءات ردنيلأالمشرع ا نص
 . 2015لسنة    56رقم   هيئة الاعتراض نظامو  2014لسنة   34رقم ضريبة الدخل  في قانون قرارات التقدير 

 الفرع الأول: تقديم الاعتراض الإداري 
إلى هيئة  المتنازع فيها بين الإدارة الضريبية والمُكلف  القابلة للاعتراض ضريبة الدخل  قرارات تقدير على اتالاعتراضتقدم 
مـن قانون ضريبــة  (1/أ/ 33)من مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالاستناد لأحكام المادة  بقرار المشكلة الإداري  الاعتراض

 . 2015لسنة   56رقم   لضريبة الدخل الاعتراضنظام هيئة ، و 2014لسنة   34رقم  الدخل 
 بنظر الاعتراض الإداري.  الفرع الثاني: الجهة المختصة

إلى   على قرارات التقدير مجال الاعتراضالضريبة في  بتقدير المُكلفدارة الضريبية و لإقة الاإلى تنظيم عردني لألجأ المشرع ا
 من مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بقرار )هيئة الاعتراض)ميت حسب الحاجة سهيئات عدة أو إدارية واحدة هيئة  اءنشإ

 .(38)  2014لسنة   34قانون ضريبة الدخل رقم  ( من1/أ/33وفقاً لأحكام المادة )  من المُكلفين الاعتراضات المقدمةللبت في 
مبلغ الضريبة  ز اذا كان مقدارويجو  والاختصاص،من ثلاثة مدققين من ذوي الخبرة المشكلة  هيئة الاعتراض وتتألف

عليه خسارة لا تزيد على خمسين الف دينار  المُعترضذا كان الدخل الصافي إ و أيه لا يزيد على خمسة آلاف دينار عل المُعترض
 من مدقق واحد.  الاعتراضان تؤلف هيئة 

  الاعتراض على بالنظر في  2014لسنة  34رقم الدخل  /ب( من قانون ضريبة33بموجب المادة )  الاعتراضهيئة  وتختص

 
 (.134ص ) انظر: سعد، الاطار القانوني للعلاقة بين الممول والادارة الضريبية،  )36)
 .(ومابعدها 21صت )أصول المرافعم، مسل   للمزيد انظر:   )37)
هيئة الاعتراض( للبت في الاعتراضات المقدمة وفق احكام هذا تسمى )تشكل بقرار من المدير هيئة إدارية واحدة او أكثر  -1-( أ/ 33) المادة تنص  )38)

ويجوز اذا كان مقدار مبلغ الضريبة المعترض عليه لا يزيد على خمسة آلاف  والاختصاص، القانون تتألف كل منها من ثلاثة مدققين من ذوي الخبرة 
تحدد إجراءات  -2كان الدخل الصافي المعترض عليه خسارة لا تزيد على خمسين الف دينار ان تؤلف هيئة الاعتراض من مدقق واحد. دينار او اذا 

 الغاية.عمل هيئة الاعتراض وكيفية اتخاذ قراراتها بموجب نظام يصدر لهذه 
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أو  ،  من هذا القانون ( 29( من الفقرة )ب( من )2البند )( و 28( من الفقرة )أ( من المادة )3)ات التدقيق الصادرة بمقتضى البند قرار 
 . ( من هذا القانون 31قرار التقدير الإداري الصادر بمقتضى المادة ) 

 الإداري طبيعة الجهة المختصة بنظر الاعتراض  الفرع الثالث:
فيرى جانب  ، نتائج قانونية وإجرائية مهمة يهعليترتب  في التشريع الأردني وطبيعة قراراتها الاعتراض إن تحديد صفة هيئات

تتعدى  ، فهيئات الاعتراض لاالخصومة بين الإدارة الضريبية والمكلفتفصل في  إدارية هي لجنة من الفقه أن هيئة الاعتراض 
، ما للاستقلاو اأبالحيدة تتمتع  ولا، المُكلف بالضريبة الها القانون مهمة النظر في التظلمات التي يرفعهجهات إدارية اسند ا كونه

 . (39) دامت تشكل من قبل مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وتابعة له وتحت إشرافه 
هيئة الاعتراض تعد من قبيل المحاكم الإدارية أو اللجان القضائية على أساس أن طرفي الخصومة  صفة أن جانب أخر يرى 

وجهة نظرهم، كما أن قراراتها تصبح ملزمة لهم بمجرد صدوها دون  وإثبات المكلف يقفون أمامها للدفاع و  الإدارة الضريبيةكل من 
 .(40) حاجة إلى أي إجراء آخر

أن هيئة الاعتراض تعد من قبيل اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي على أساس أنها تنظر في   وذهب جانب أخر إلى 
 .(41) جميع أوجه النزاع بين المكلف والإدارة الضريبية

ومما يعاب على تشكيل هذه الهيئات بإعتبارها من قبيل اللجان الإدارية أنها الخصم والحكم في آن واحد، وذلك لكونها تُشكل 
 ين ودوائر ضريبة الدخل المُكلفبين  ن موظفين يعملون لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، يتولون النظر في أوجه الخلاف م

تتمتع بقوة القضية   ها لاإن قراراتمن جهه، و دارة لإدارية على أعمال الإ، وبالتالي فهي تباشر إحدى صور الرقابة اوالمبيعات
حكام القضائية، فمن شروط اكتساب الحكم لهذا الوصف أن لأل لايكون إ  لا باعتبار أن هذا الوصف من جهة أخرى، المقضي بها 
 .(42) يكون قضائياً 

ن قبل  للتدقيق ماتها قرار كافة الاعتراض القوة الملزمة، حيث أخضع  إن المشرع الأردني لم يعطِ للقرارات الصادرة عن هيئة 
ليها أي أثر، ويعتبر يترتب ع ولاتعتبر هذه القرارات نهائية وملزمة، ولا  ،من موظفي الدائرةأحد المدققين المدير مباشرة، أو من قبل 

 .(43)تدقيقها لهذه الغاية بعد  لاإ نافذةً تعد  لا وعليه، لاً باط تدقيقهاقبل  أي تبليغ
المدير العام لدائرة من موظفون مفوضون استناداً الى كتاب من جاز يُ  أن قرار التدقيق وقرار هيئة الاعتراض  وعليه لابد في

 .ن القرار صحيح ومنتج لآثارهأينبني عليه   لكيضريبة الدخل والمبيعات 
لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات إدارية تشكل بقرار من المدير العام  هيئةهي  الاعتراض الإداري  ئةهيويرى الباحث أن طبيعة 

 
 (.337قانون الأردني والمصري )ص انظر: العلي و قبيلات، المبادئ القانونية لحقوق المكلف بالضريبة في ال )39)
 (.772انظر: عبد الرؤوف، المنازعة الضريبية في التشريع المصري المقارن)ص )40)
 (.210وفاء، فض منازعات الضريبة على الدخل بالطريق الإداري )ص )41)
 (.262)ص  حتامله، الاعتراض الإداري في تقدير الضريبة على الدخل: انظر )42)
للمدير وفق تعليمات يصدرها إخضاع قرارات التدقيق وقرارات : على أنه 2014( لسنة 34( من قانون ضريبة الدخل رقم ) 35المادة ) تنص انظر:  )43)

الصادرة عن هيئة الاعتراض بشأن أي منها والقرارات المعدلة لها وأي قرارات أخرى صادرة وفق أحكام هذا القانون لتدقيقه  والقرارات التقدير الإداري 
 تدقيقهولا ينتج أي اثر قبل  وملزماً  ولا يكون أي من هذه القرارات الخاضعة للتدقيق بمقتضى أحكام هذه المادة نهائياً أي من المدققين باشرة أو لتدقيق م

الأردنية  قرار محكمة التمييز: راجعو  التدقيق.ويفصل المدير في أي مسألة أو خلاف ينشأ عن هذا  باطلاً  تدقيقهأي تبليغ له قبل  رالغاية، ويعتبلهذه 
 (، منشورات مركز عدالة 2018/ 2/ 5فصل 2018/ 132) الصادر عن الهيئة العادية رقم بصفتها الحقوقية
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لم يشترط المشرع شروطاً معينة في أعضاء  حيث، ينوالمُكلف الإدارةبين الضريبية  المنازعةمهمتها الفصل في   ومن موظفين الدائرة،
 .(44) الهيئة سوى شرط الخبرة والاختصاص في مجال عمل الدائرة

تجاء إلى  لإلت قبل الانظر في الحاإعادة هي مرحلة وإنما  ،حل التقاضيار من م الاعتراض الإداري مرحلة رحلةتعتبر م كما لا
غير قابلة للطعن وتصبح حجة بما  تضحأفيه متى  مر المقضيالأ وة ن ق أ تحوز القرارات التي تصدرها في هذا الشء، وحتى القضا

 .(45) أمام القضاء ا الم يطعن عليه، مولو كان متعلقة بالنظام العام ،تهامتناع عن العودة إلى مناقشلاب افصل فيه، يج
خصم والحكم هو  ن يكون الأ يجوز  فلا  ،الضريبية الإدارةلف بالكامل من موظفي أيت الهيئةلك مادام تشكيل ذ قيتحق كما لا

 .(46)  مجرد وسيلة للعبور إلى الطعن القضائيالإداري أمراً وجوبياً و   الاعتراض  بحبالتالي أصو  د،واح
 : الإداري  الاعتراضهيئة طبيعة وتشكيل ومما تقدم نورد بعض الملاحظات على 

ذات الدائرة التي صدر عنها القرار الطعين،   يموظفمن  الاعتراضفي  الذي ينظر. هي جهة غير محايدة لأن الموظف 1
 أحد القضاة النظاميين. هذه الهيئة من عدة أعضاء يرأسها على وجوب تشكيل ولتفادي ذلك يجب النص 

لأن المشرع قد ألزم   ،ولا يجوز تجاوزهاالقابلة للطعن بالاعتراض  قرارات التقدير للطعن في وجوبية  الاعتراض. تعتبر مرحلة 2
 .  قبل للجوء للقضاء كمرحلة أولية من مراحل الطعن الاعتراضأن يلجأ إلى هيئة الطاعن ب

محددة بموجب القانون ولا تملك اختصاص عام بنظر الطعون بكافة القرارات الصادرة عن   الاعتراضهيئة  . اختصاصات3
 . أو المبيعات  دائرة ضريبة الدخل

 أو من مدقق واحد.  ثة مدققينتشكل من ثلالها، فهي المفارقة في عدد أعضاء هيئة الاعتراض عند تشكي. 4
لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، فكيف يكون صلاحيات للمدير بإعتباره مدققاً  من المدير العام بقرار الاعتراض ةهيئتشكل . 5

 . في إصدار قرار التقدير ويقبل قراره الاعتراض أمام اللجنة المشكلة من قبله
أستناداً لما نص عليه  مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات أو لتدقيق أحد المدققينمن  هيئة الاعتراض للتدقيققرارات خضع ت. 6

 .قانون ضريبة الدخل، لذا فهي غير نهائية
الاعتراض في قانون ضريبة الدخل،  و هيئة المدقق أ وي اتخذها المدير نفسه أعادة النظر في القرارات التإ  صلاحيةلمدقق ل. 7

 الاعتراض.و هيئة راءات تم اتخاذها من قبل المدير أعادة النظر في أي اجله إ صبح وأبل 

 أمام هيئة الاعتراض الإداري  الاعتراض: شروط تقديم المطلب الرابع
صل بدونها، لأقبل بايُ  لاجراءات التي لإلبعض الشروط والشكليات وا من قبل المُكلف داري لإيخضـع تقديـم الاعتراض ا

 وجعل من الاعتراض ين استخدامها، المُكلفكي يسهل على لالتعقيد فيها،  على تبسيط هذه الشروط مستبعداً  الأردنيالمشرع  وحرص
 .اعلى تسهيل تطبيقها وتوضيح شروطه الة لحماية حقوقهم، كما عمل القضاء الضريبي بدورهداري وسيلة فع  لإا

 داري بما يلي: شروط تقديم الاعتراض الإوسنتطرق ل

 
 (.263للمزيد انظر: حتاملة، الاعتراض الإداري في تقدير الضريبة على الدخل )ص )44)
 (.20ص ) احمد، القانون الضريبي المصري  : موسى انظر: )45)
 (. 698-696)ص  عبد اللطيف، الضمانات الدستورية في المجال الضريبيللمزيد انظر:  )46)

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=5
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


  وصفي الخريسات 
( لسنة  34الدخل الأردني رقم ) لاعتراض الإداري لتسوية المنازعات الضريبية في قانون ضريبةا

 م وتعديلاته 2014
   

 

170 
 

IUG Journal of Sharia and Law Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 

 

 الإداري  الاعتراضتقديم  الفرع الأول: مهلة
(  2البند )( و 28( من الفقرة )أ( من المادة )3)ات التدقيق الصادرة بمقتضى البند على قرار من قبل المُكلف ات الاعتراضتقدم 

خلال مدة لا ه ( من31ري الصادر بمقتضى المادة )أو قرار التقدير الإدا قانون ضريبة الدخل( من 29من الفقرة )ب( من المادة )
ه خلال المدة المذكورة جراء غيابه  اعتراضمن تقديم  المُعترض المُكلفمالم يتمكن ، تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار

 سابقاً المنصوص عليها  الاعتراضتمديد مدة قتنعت بهذه الحالة إذا إللهيئة ف  خارج المملكة أو مرضه أو لأي سبب آخر معقول
من قانون  ( 2/د/33) إعمالًا لنص المادةقرار التدقيق أو قرار التقدير الاداري  المُعترضلمدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ تبليغ 

 . 2014لسنة   34رقم   ضريبة الدخل 
الضريبة  داري على لإالاعتراض اتقديم ابتداء مهلة أن المشرع أشار إلى وسيلة محددة لحساب لاحظ الباحث يُ  ومما تقدم

مهلة يمكن أن يعتد لبدء سريان  لا، وبالتالي لاً فع، دون أن يحدد آلية التبليغ، وحصول واقعة التبليغ (التبليغ)وهي  لاالمعنية أ
 . ورة قانونية صحيحةحصل بصعلى إعتبار انه  من تاريخ التبليغ لاالاعتراض إ

 م به دفع المبلغ المسلّ الفرع الثاني: 
نص المشرع الأردني على وجوب دفع المبالغ المستحقة على المُكلف من ضريبة وغرامات لقبول الاعتراض وفقاً لما جاء في 

بدفع الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى  المُكلفيلتزم حيث  2014لسنة  34( من قانون ضريبة الدخل رقم ه/33المادتين )
 شكلًا. الاعتراضالمسلم بها تحت طائلة رد 

  الإداري  الاعتراض: شكل الثالثالفرع 
 المُكلفمن قبل  خطياً  الاعتراضدم يقأن  2015لسنة  56رقم  لضريبة الدخل هيئة الاعتراض نظام /أ( من4المادة ) أوجبت

 من دائرة (ى تدقيق و/أو تقدير ضريبة الدخللنموذج اعتراض عإلكترونياً )أو الشخص المفوض عنه، حسب النموذج المعتمد 
 ضريبة الدخل والمبيعات والمنشور على موقعها الإلكتروني.

 -حسب النموذج المعتمد من الدائرة متضمنا البيانات التالية : الاعتراضشخصياً أو من ينوب عنه  المُكلفيقدم 
 وآخر عنوان له .  ورقمه الوطني ورقمه الضريبي المُكلفاسم  -1
 عليها . المُعترضالمديرية التي يتبع لها والفترة أو الفترات الضريبية  -2
 عليه وطريقة التبليغ. لمُعترضاتاريخ تبلغ الإشعار الخطي للقرار   -3
 .  المُعترضمبلغ الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المسلم بها من  -4
 وله الحق في إرفاق مذكرة توضيحية بتلك الأسباب. المُعترضسانيده وطلبات الاعتراض واأسباب  -5
 .الاعتراضوتاريخ تقديم نموذج   المُعترضتوقيع  -6

المقدم وفق أحكام الفقرة )أ( من هذه المادة من المديرية المختصة في الدائرة بخاتم يبين فيه تاريخ  الاعتراضيختم نموذج  -ب
 تقديمه، ويسجل في سجل خاص لديها ويعطى رقماً خاصاً به . 

 يكون الاعتراض ويشترط أن، الغايةمعد لهذه التبعا لصيغة معينة، وعلى نموذج  الاعتراضأن يقدم لابد من وتوضيحا لذلك، 
ر عب  من توقيع من يُ  وجود له إذا خلا لاأو من يفوضه عنه، إذ إن كل تصرف قانوني مكتوب  بخط مقدم الاعتراض وموقعاً  مكتوباً 
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  .(47)  عن إرادته
رره، يكون عرضة  بخط مح( لكترونيلإيع االتوق م، مضاء، البصمه، الختلإا )إذا لم يحمل توقيعاً  الاعتراضن ويرى الباحث أ

بشرط وجود تفويض أو وكالة   المُكلفنيابة عن  ممن يملكه قانوناً  الاعتراضيجوز تقديم و للدفع بعدم القبول بسبب عيب الشكل، 
يمكن تصحيح عيب الشكل الناتج عن عدم وجود وكالة عن طريق تقديم طلب آخر قانوني قدم بعد   لاحوال لأوفي كل اة، قانوني

 .محددةانقضاء المهلة ال
من قبله   أنه على كل مكلف أن يقدم الاعتراض  بمعنى، لاً ومستق فردياً  الاعتراضشكل أنه يجب أن يكون يضاف لما تقدم 

 الذي يتضمن طلباً  الاعتراضيقبل من حيث المبدأ،  لاومن ثم  المختصة،  الاعتراضفوضه بذلك إلى هيئة ن يأو م شخصياً 
ستار اعتراض واحد من   القاعدة إلى احتمال وجود منازعات متميزة في موضوعها وأسبابها مقدمة تحتوتستند هذه ، (48)جماعياً 

 لالستقلإانوني الضريبي لكل واحد منهم بابتكليف بضريبة أو بتكاليف مختلفة، مما يستدعي بحث المركز الق طعناً  عدة أشخاص
 .(49) ن خرو الآسباب التي يدلي بها لأأسباب تختلف عن اواحد منهم إلى كل  اعتراضسناد لإخرين، لآعن مركز ا

واحدة   شيء يحول دون تقديم مراجعة لا ه  أنلا، إاً كون فرديي أن  تقديم الاعتراض صل في لأأن ا أنه بالرغم من  ويرى الباحث
سباب لأ، واالاعتراضين، من حيث وحدة موضوع المُكلفء لاقة قائمة بين هؤ لاتكون هناك عمن قبل مكلفين أو أكثر شرط أن 

كذلك الورثة في تركة  و  شخاص،لأشركات افرض الضريبة على الشركاء في ومن أمثلة ذلك: عليها، والمراكز القانونية لهم،  نيالمب
 . غير قابلة للقسمة

ومن ، الضريبةمبدأ سنوية  وفقعليها،  المُعترضسنوات الضريبة  لالاستقلًا، من حيث مستق يجب أن يكون الاعتراضكما 
أن يعترض  إبتداءً  يجوز لا وعليهعن ضريبة أو ضرائب أخرى،  لالستقلاضريبة واحدة باعلى  المُكلفأن يعترض  جهة أخرى 

بأسباب خاصة للطعن تتعلق بكل تكليف  ياً عمختلفة أو بضريبة معينة، مدفي استدعاء واحد على عدة تكاليف بضرائب  المُكلف
إذا أخذ المشرع بفكرة ، و خرى لأاما يؤدي إلى بحث كل تكليف بمعزل عن التكاليف م، ضريبة مفروضة عليه على حدةوبكل 

 لاً شام، لكون قرار التقدير يفرض الاعتراضمجال لتطبيق شرط الطلب المستقل أثناء تقديم  لاالضريبة الموحدة على الدخل فهنا 
 .(50) الضريبةبغض النظر عن تعدد مطارح 

 الإداري  الاعتراض : مضمون الرابعالفرع 
 :(51)يتمثل فيما يلي داري لإإ  مضمون الاعتراضإن 

غه أوراق لاإبأجل ة من يماز الإلالجوهرية  من البياناتوآخر عنوان له، ويعد  ورقمه الوطني يبي ورقمه الضر  المُكلفاسم  -1
عند  رها أو لتسوية النزاع معهغه قرالاتصال به وإبلإدارة الضريبية بالإتحقيق عند اللزوم، وليسهل عمل اوإجراءات ال الاعتراض
 . ردن الأمختار في ال  تهقامه محل إاعتراضفي  المُعترضأن يعين  يجب، كما الاقتضاء

 
يقدم المكلف شخصياً أو من ينوب عنه الاعتراض حسب النموذج :  2015( لسنة 56ضريبة الدخل رقم ) ل( من نظام هيئة الإعتراض أ/ 4المادة )  تنص )47)

 : .........المعتمد من الدائرة متضمنا البيانات التالية
 .( 41ص)انظر: بيومي، الطعون القضائية في ربط الضرائب على الدخل  )48)
 (.309)ص  المبشر، المنازعات الضريبيةانظر:  )49)
 (.267-626انظر: حتاملة، الاعتراض الإداري في تقدير الضريبة على الدخل )ص )50)
 . 2015( لسنة 56( من نظام هيئة الاعتراض لضريبة الدخل رقم ) 4المادة ) انظر:  )51)
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،  الضريبةختصاص المنوط بها لالتحديد جهة اوذلك  الفترات الضريبية المُعترض عليها،المديرية التي يتبع لها والفترة أو  -2
ع على  لاطلإلديها، وا المُكلفلمراجعة ملف و ، الاعتراضليصار إلى مخاطبتها وتعيين من يمثلها عند نظر النزاع أمام هيئة 

الجمع وذلك لعدم جواز  ،وتحديد الضريبة السنوية عليها، المُعترضالفترات الضريبية  وتبيان، ت وأي بيانات خطية لديهالاالسج
 .بين تلك الفترات

لنص  وفقاً  سريان ميعاد الاعتراض لتحديدوذلك  رار المُعترض عليه وطريقة التبليغ،تاريخ تبلغ الإشعار الخطي للق -3
المعتبر في نظر و ، موضوع الاعتراضبنتيجة قرار التقدير  خطياً  إشعاراً  المُكلفتبليغ يوم من اليوم التالي لوالذي يبدأ  ،القانون 

سوف تعمد الهيئة  وعكس ذلك  من تاريخ التبيلغ أو تمديده لمدة سنتين بقرار من الهيئة، يوما( 30مدة )وهي  للميعاد مجرياً  نون القا
   إذا لم يقدم الاعتراض خلال المدة المذكوره آنفاً.ونهائياً  إلى اعتبار قرارها قطعياً 

المُعترض  التقديرقد بدأت بالسريان ما دام أن قرارات  مهلة الاعتراضاليقيني، للقول إن يمكن التذرع بالعلم  لا ويرى الباحث
شكلًا كونه  الاعتراضالمقدم أمام هيئة  الاعتراضبحق المدعي برد  الاعتراضصدر قرار هيئة فإذ ، للمُكلف لاً عليها لم تبلغ فع

إلزام هيئة ة هو توجب إصداره في هذه الحال كمة المقرار المح، فيكون لبطلان التبليغات وطعن به  مقدم خارج المدة القانونية
،  الاعتراض موضوعاً من قبل هيئة الاعتراضوإعادة الملف للدائرة للنظر في  ،شكلًا لبطلان التبليغات الاعتراضبقبول  الاعتراض

  2014لسنة   34( من قانون ضريبة الدخل رقم  و/أ/56، وفي ذلك نصت المادة )الاعتراضحتى لا يحرم المدعي من مرحلة وذلك 
و تعذر التبليغ بمثابة ى أسباب مبررة عدم اعتبار النشر أو المحكمة بناء على طلب المكلف المستند العلى أنه: لهيئة الاعتراض أ

 تبليغ له، وفي هذه الحالة يسري ميعاد جديد اعتباراً من تاريخ تبليغ المكلف قرار المدقق او الهيئة بقبول الطلب.
القانونية الحالة و ، المُعترضلتحديد مطالب غ الأخرى المسلم بها من المُعترض، وذلك رامات والمبالمبلغ الضريبة والغ -4

 .المُعترضبيان مقدار الضريبة الذي يسلم بها ، و المطلوب إقرارها

حيث أن المبدأ في ذلك ) إدفع   ،الاعتراضئحة لاللضريبة، وأي مبالغ أخرى مسلم بها في  المُعترضإرفاق ما يثبت دفع  -5
 ثم إعترض(، وقد رتب القانون على عدم دفع هذه المبالغ رد الاعتراض شكلًا.

رفاق مذكرة توضيحية بتلك الأسباب، حيث يوضح المُكلف في  إالاعتراض وأسانيده وطلبات المُعترض، و أسباب  -6
ضمن المهلة   المُكلفسباب التي يستند إليها لأبيان اوإن أهمية  ،اضاتهتبرير مطالبه واعتر التي دلة لأواسباب القانونية لأاالاعتراض 

، سانيد المرفقة بالاعتراضلأوالوثائق ل المُكلفذكر ته، وإن القانونية، حتى يتسنى للهيئة الوقوف على حقيقة النزاع والبت بصح
المُكلف وسيلة من وسائل  دارة الضريبية كبينة خطية تساعده في إثبات إدعائه، وعدم ذكرها يفقد لإبين يدي ا لاً توجد أص لاالتي و 
 .ثباتلإا

وتاريخ   أو من يفوضهه بخط مقدم يجب أن يوقع على الاعتراضالاعتراض،  وقيع المُعترض وتاريخ تقديم نموذجت -7
يكون عرضة للدفع بعدم القبول بسبب عيب في الشكل وهو دفع يحمل أي توقيع، وبالتالي  لاالذي  يقبل الاعتراض لاف، تقديمه

، أو مفوض عنه، بشرط وجود تفويض المُكلفمن شخص آخر نيابة عن  يجوز أن يقدم طلب الاعتراضو يتعلق بالنظام العام، 
 .لتقاضيللمـفوض اأهلية  مع شرط، على تاريـخ الاعتراض اً قانوني يحمل تاريخ

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=5
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


  وصفي الخريسات 
( لسنة  34الدخل الأردني رقم ) لاعتراض الإداري لتسوية المنازعات الضريبية في قانون ضريبةا

 م وتعديلاته 2014
   

 

173 
 

IUG Journal of Sharia and Law Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 

 

 أمام هيئة الاعتراض الإداري  الاعتراضصاحب الحق في تقديم : الخامسالفرع 
هذه الفقرة سواه،  ذكرلم تو  ، الاعتراضفي صاحب حق المُكلف إلى أن ب( من قانون ضريبة الدخل /29المادة ) تنص

أو الرقابة على أموال فاقد الأهلية  ،فقط بل يشمل متولي الإدارة المُكلفلا يقتصر على  الاعتراضفإن حق  ،تطبيقاً للقواعد العامةو 
م الذي يكون مسؤولًا عن الشخص غير المقيم حيث يجري تقدير أو الحارس القضائي، وكذلك القي   ،مأو القي   ،يأو الوص ،كالولي
دير شركة، كما يحق للورثة ومن انتقلت أو م ،وفرض الضريبة بالنسبة لغير المقيم باسم المقيم كأمين الشخص غير المقيم ،الدخل

 ،أو محاسب ،، كما يكون لمديرىعلى التقدير الذي يجري على تركة المتوف الاعتراضإليه التركة )كالموصى له( ومتولي توزيعها 
 أحكامبالضريبة مسؤولًا عن جميع الأعمال والأمور التي يجب القيام بها وفق  المُكلفأو احد كبار موظفي الشخص المعنوي 

 .(52) القانون لتقدير الضريبة ودفعها
الشخص المصرح له بتقديم ، /أ( منه4)  المادة في  2015لسنة  56 رقم  هيئة الاعتراضولتوضيح ذلك، نجد أنه حدد نظام 

 المُكلفوهو  المُعترض، فالمعتمد من قبل الدائرةعنه حسب النموذج  من ينوبأو  المُكلف من قبل  يقدم الاعتراضف الاعتراض،
، بموجب القانون  ضريبياً  التزاماً  الذي صدر قرار التقدير بحقه، ورتب عليهو ، أو المفوض عنه وفق أحكام القانون  ،أو وكيله ،نفسه
آخر، أو يوكل عنه  شخصاً  بنفسه، حيث أجاز له القانون أن يفوض عنه خطياً  تقديم الاعتراضب المُعترضيقوم  أن يشترطفلا 

دارة أو الرقابة على لإراءات تقدير دخله، كذلك متولي ا، وفي أي إجراء من إجأمام هيئة الاعتراضبتمثيله  ليقوم مقامه محامياً 
 . (53) هذا بالنسبة للشخص الطبيعي هلية، كالولي، والوصي، والقيم أو الحارس القضائي،لأاأعمال وأموال فاقدي 

المساهمة، فإن ممثلها القانوني أو إذا نصت الوكالة على ذلك، أو المفوض عنها الشركات  ومنها أما فيما يتعلق بالشركات
تقلة  بالتوقيع، كل ذلك نتيجة لما تتمتع به الشركات المساهمة من شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية المساهمين، وذمة مالية مس

  .(54)ء كمكلف بمعزل عن باقي الشركا ، لذا تحاسب ضريبياً أيضاً 
بصفة شخصية بعد تحديد  خرى، كشركة التضامن، فإن كل شريك منها له ذمة مالية مستقلة، يحاسب ضريبياً لأأما الشركات ا

الأصل في المطالبة الضريبية هو أن إذ  خرى،لأجانب مصادر دخله ارباح الصافية التي تحققت له، إلى لأاحصة كل شريك من 
في حالة   ولكن ،(55)لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات غير ملتزمة بتقديم الاقرارات والكشوف والوثائقوهي  ،للشركة وليس للشركاء

 
تم  2014( لسنة 34من قانون ضريبة الدخل رقم ) ( 17المادة )   بموجبو   (. 105الدخل )ص ضريبة تقدير لقرارات القانونية الطبيعة، انظر: المحاميد )52)

خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاة كما انه تم إلزام المصفي ووكيل التفليسة بتقديم الإقرار  يالمتوفإلزام الورثة أو من يمثلهم بتقديم إقرار ضريبي عن 
 .الضريبي عمن يمثله وكذلك الحال بالنسبة للولي والوصي والقيم

على الرغم مما ورد في اي قانون اخر للمكلف أن ينيب عنه شخصا . 1على أنه:  2017لسنة  34/ج( من قانون ضريبة الدخل رقم 70تنص المادة )  )53)
ات التبلغ آخر لتمثيله لدى الدائرة في أي إجراء من إجراءات تدقيق الضريبة على دخله وتقديرها وتحصيلها بما فيها تقديم الإقرار الضريبي وإجراء

وانظر:  حديد أحكام الإنابة والتمثيل لدى الدائرة والشروط والاجراءات الخاصة بذلك. يصدر الوزير بتنسيب من المدير التعليمات التنفيذية لت. 2والتبليغ. 
 . 2015 ( لسنة13تعليمات الإنابة والتمثيل والتفويض لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات رقم ) 

فإن الشخص المناب عن الشخص ( 5و 4المادة )  0152 ( لسنة13بموجب تعليمات الإنابة والتمثيل والتفويض لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات رقم )  )54)
أو من ينيبه هذا الشخص من  الاعتباري هو ممثل الشخص الاعتباري عن الأمور الإدارية وفق شهادة التسجيل الصادرة عن الجهة الرسمية المعنية

 .الأشخاص التي تنطبق عليهم شروط الإنابة في هذه التعليمات
. ..... أرباح الحصص والاسهم التي توزعها شركات 8ويعفى من الضريبة....  2014( لسنة 34( من قانون ضريبة الدخل رقم ) 8/أ/ 4انظر: المادة )  )55)

 يخضع للضريبة أي دخل يتأتى في المملكة لأي شخص أو يجنيه منها -)/أ( 3لمادةالتضامن وبالنسبة للشريك في حدود حصته من الارباح. وتنص ا
 ....الخ.بغض النظر عن مكان الوفاء
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ل طلب لا من خه اعتراضأن يتقدم ب -أي للشريك -وبالتالي يحق له  في الشركة،  شركات التضامن تمتد للشركاء كونهم متضامنين
 .مستقل عن باقي الشركاء ومشتمل على أسبابه وأسانيده الخاصة

  2014لسنة  34المعدل للقانون رقم  2018لسنة  28وفق قانون رقم  صبحتأ شركات التضامن والتوصية البسيطة ن إ 
من حيث التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية تعامل معاملة الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة العامة 

حت عنوان  وت http://www.istd.gov.jo الالكتروني ةعلى موقع الدائر والسجلات والوثائق لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات 
بل المواطنين  ن ق))استعلام المكلفين غير الملتزمين (( ليتيح للمكلفين كافة الاطلاع على اسماء هذه الشركات التي تم تسجيلها م

وبالتالي لم يعد الشركاء فيها يستفيدون من الاعفاءات ، (56)ت دون ان يتم مراجعة ضريبة الدخل والمبيعاة في وزارة الصناع 
 .(57)اً ب ضريبية مرتفعة عكس ما كان سابقالشخصية والعائلية ويخضعون لنس

 الإداري المبحث الثاني: إجراءات النظر والفصل في الاعتراض 
ثم نتطرق في   في )المطلب الأول(، الاعتراضمن قبل هيئة  الاعتراضإجراءات النظر في  توضيحسنتاول في هذا المبحث 

في  الإداري  الاعتراضب الاعتراض هيئةقرارات ، ونوضح طبيعة الإداري  الاعتراضفي  الفصلجراءات ( لإالمطلب الثاني)
 .الإداري  الاعتراضثار المترتبة على قرارات هيئة للآمطلب الرابع( )المطلب الثالث(، وأخيراً نتطرق في )ال

 الاعتراض هيئة قبل  من الاعتراض الإداري في  النظرإجراءات   المطللب الأول:
 النظر في الاعتراض المقدم من قبل المُكلف وفق الأحكام الواردة قي قانون ضريبة الدخل ونظامه. تتم إجراءت

 الاعتراضتقديم لائحة الفرع الأول: 
،  2015لسنة  56النظام رقم  ( من4المادة ) وفقضريبة الدخل في تتم إجراءت النظر في الاعتراض المقدم من قبل المُكلف 

ة، القرار  عليه بصفته الوظيفي المُعترض، اسم المُعترض، عنوانه، رقم ملفه الضريبين تتضموالتي ، الاعتراضبتقديم لائحة 
، الضرائب المطعون بها والضريبة والغرامات والمبالغ المسلم بها وينبغي أن  الاعتراض، الفترات الضريبية موضوع المطعون فيه

 الاعتراض ( من قانون ضريبة الدخل ووقائع 32)د( من المادة ) مالًا لنص الفقرةشكلًا إع الاعتراضتكون مدفوعة تحت طائلة رد 
 .المُعترض وتوقيع المُعترض أو وكيلهوأسانيدها وطلبات 

بخاتم يبين فيه تاريخ تقديمه،  دائرة ضريبة الدخل والمبيعاتالمقدم من المديرية المختصة في  الاعتراضختم نموذج حيث يتم 
المختصة   الاعتراضهيئة بتسمية و من يقوم مقامه يقوم مدير المديرية أ  ، ثملديها ويعطى رقماً خاصاً ويسجل في سجل خاص 

 .(58) عليه المُعترضومرفقاته والملف الضريبي المتضمن القرار  الاعتراضويحيل اليها نموذج  الاعتراضبالنظر في 
 الاعتراض لنظر في اهيئة الاعتراض إلى جلسة  من  المُعترضدعوة  الفرع الثاني:

ه ولهيئة اعتراضوللمعترض حق تقديم البينة على أسباب ، الاعتراض إلى جلسة للنظر في  المُعترض الاعتراضتدعو هيئة 
لمتعلقة بدخل المُعترض كما لها حق طلب المعلومات والتفاصيل الضرورية وطلب إبراز السجلات والمستندات ا الاعتراض

 
 .  http://www.istd.gov.joالالكتروني دائرة ضريبة الدخل والمبيعاتالإلكتروني ل موقع الانظر:  )56)
المسجلة في  على أنه: في حال لم تلتزم شركات التضامن والتوصية البسيطة 2014( لسنة 34/ح( من قانون ضريبة الدخل رقم ) 11تنص المادة)  )57)

دخله للضريبة بتنظيم السجلات والبيانات المالية وفق قانون الشركات وتقديمها للدائرة يجب ان لا يقل  عالمملكة والتي تمارس أي نشاط او استثمار يخض
 الحد الأدنى للضريبة المستحقة عليها عن خمسمائة دينار في السنة.

 . 2015( لسنة 56د( من نظام هيئة الاعتراض لضريبة الدخل رقم )  /ج ، 4انظر: المادة )  )58)
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( من قانون ضريبة  /و33المادة ) وذلك إعمالًا لنص عليه  المُعترضن لديه معلومات تتعلق بالقرار أستماع لأي شخص يعتقد الإ
 . 2014لسنة   34رقم  الدخل 

القواعد العامة، وإن لم يرد   تقتضيها المُعترضن دعوة لأمن النظام العام،  المُكلفدعوة الأردنية ييز محكمة التم إعتبرتوقد 
، فنص المشرع  أمام هيئة الاعتراضوعدم حضوره  أو من ينوب عنه لأي موعد محدد له، المُعترضحالة غياب أما ، (59)نص بذلك

 .(60)وفي هذا النظام  صول الواردة في القانون لأاحسب  المُعترضإصدار قرار بحق  لهيئة الاعتراضالأردني على أنه: " 
عن   المُكلفدارة الضريبية، فعندما يتغيب لإفقط، وليس ل المُكلف لمصلحة  لاهو مقرر أص الاعتراضويرى الباحث أن 

دون أن تقوم  دارة،لإحسمت لصالح االحضور فلن تتاح له فرصة تقديم أي بينات أو دفوع تدعم مطالبه، وبالتالي تكون النتيجة قد 
 هيئة الاعتراض بالبت في الاعتراض.

 الضريبة حول القرار الصادر عنه؟  دققسماع شهادة مطلب هل يجوز ونطرح التساؤل الآتي: 
جراءاته  إعلى ما قام به من اجراءات، لان  على عدم جواز سماع شهادة مقدر الضريبةالأردنية مييز استقر اجتهاد محكمة الت

 .(61)" ( 2001/ 2993قرار التمييزي الحقوقي رقم ) ولى وذلك وفقاً للالأهي بمثابة اجراءات محكمة الدرجة 
ضريبة الدخل   دققي لمأن  2014لسنة  34من قانون ضريبة الدخل رقم ( /أ31احكام المادة )ونجد من خلال مراجعة 

 .(62) المُكلف وفق ما يتوفر لديهم من بينات ومعلوماتالصلاحية بتقدير دخل  
بل   للمُكلف..... إن مأمور تقدير ضريبة الدخل ليس بمرجع قضائي و/أو هو خصم " بقولها:محكمة التمييز الأردنية وقضت 

 .(63) "ريبة بالطريق الذي رسمه القانون هو مرجع إداري أعطاه القانون سلطة تقدير الدخل وفرض الض
ينة قانونية يجوز  على قر  الضريبينص المشرع  عند تقديم الاعتراض من قبل المُعترض يقع عليه، فقدعبء الإثبات كما أن 

التقدير باهض وجزافي وغير  ذايقع على عاتق المدعي إثبات أن ه  وأنه ،إثبات عكسها وهي أن التقدير بحق المدعي صحيح
  المُكلفمخالفة ما ورد في تقدير الضريبة على  إثبات عبء يعود أمر، وفي ذلك قضت محكمة التمييز الأردنية بقولها: " صحيح

 .(64)" لبينة على أن التقدير جاء باهظاً ومجحفاوهو الملزم بتقديم ا
  و الضريبة المستحقة خلافاً ار بزيادة الدخل الخاضع للضريبة أ اصدار قر إلا أنه في حالة زيادة تقدير الضريبة على المُكلف و 

 من قبل المدقق،  يقع عبء إثبات مصدر الدخل بكافة طرق الاثبات القانونية على الدائرة أثناء عملية التدقيق المُكلفلما اورده 
 .(65)والدخل الخاضع للتقدير الاعتراض بصدور قرار بزيادة مبلغ الضريبة المستحقة وفي مرحلة 

 
 .556، ص1967مجلة نقابة المحامين الأردنيين،  ، 66/ 412رقم قرار حقوق  تمييزانظر:  )59)
نوب عنه لأي على أنه: في حال عدم حضور المعترض أو من ي 2015( لسنة 56/ج( من نظام هيئة الاعتراض لضريبة الدخل رقم ) 7تنص المادة )  )60)

 موعد محدد له، لهيئة الاعتراض إصدار القرار في موضوع الاعتراض حسب الأصول الواردة في القانون وهذا النظام.
 ، منشورات مركز عدالة.2015/ 7/ 27تاريخ  2015/ 1155تمييز حقوق رقم انظر:  )61)
 منشورات مركز عدالة. ، 2014/ 2/ 14تاريخ  2014/ 868تمييز حقوق رقم انظر:  )62)
 ، منشورات مركز عدالة.1985/ 3/ 10بتاريخ  84/ 600تمييز حقوق رقم انظر:  )63)
 ، منشورات مركز عدالة.2015/ 11/ 25تاريخ  2014/ 3837تمييز حقوق رقم  انظر )64)
ار بزيادة في حال اصدار قر بأخر تعديلاته فجاء فيها:  2014( لسنة 34( من قانون ضريبة الدخل رقم ) 1/ج( البند ) 33وهذا ما نصت عليه المادة )  )65)

مرحلة و الضريبة المستحقة خلافا لما اورده المكلف يقع عبء إثبات مصدر الدخل على الدائرة أثناء عملية التدقيق وفي الدخل الخاضع للضريبة أ
 الاعتراض وبكافة طرق الاثبات القانونية.
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 من قبل هيئة الاعتراض  الاعتراضفي   الفصلإجراءات المطلب الثاني: 
 . للتثبت من صحتهه  اعتراضب المُكلفبعد أن يتقدم  بالقيام يتدقيق جميع الإجراءاتداري لإا هيئة الاعتراضتبدأ 

 الاعتراضة  من قبل هيئ الفرع الأول: تدقيق لائحة الاعتراض شكلاً 
جميع التثبت من و إليها من حيث الشكل،  المُكلف الاعتراض الذي تقدم به طلب بتدقيق ابتداءً داري لإا هيئة الاعتراض تقوم
تم خل المدة القانونية، و لاالمعتمد، وخحسب النموذج و صاحب المصلحة بأنه قُدم من المُكلف  صحة طلب الاعتراضعناصر 

هيئة  نظام /أ( من 5وفقاً لأحكام المادة ) ، وإلا ردت الهيئة الاعتراض شكلًا، وذلك، ودفع قيمة الضريبة المسلم بهائحة الاعتراضلا
 .2015لسنة  56رقم  الاعتراض 

 -شكلًا للتثبت مما يلي: الاعتراضفي  الاعتراضتنظر هيئـة يضاف لما تقدم 
( يوما من اليوم التالي لتبلغ المُعترض القرار المُعترض عليه، من أجل  30أن تقديم الاعتراض كان خلال المدة القانونية وهي ) .1

، ولهيئة الاعتراض تمديد مدة الاعتراض وفقاً لنص المادة (66) الإسراع بنظر النزاع وحسمه وعدم إطالة أمد الخصومه
لمدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ تبليغ المُعترض قرار التدقيق أو   2014لسنة  34 ( من قانون ضريبة الدخل رقم 2/د/ 33)

( يوماً بسبب غيابه خارج 30قرار التقدير الاداري اذا اقتنعت الهيئة أن المُعترض لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال مدة )
عتراض رد الاعتراض شكلًا، واعتبار قرار المملكة أو مرضه أو لأي سبب معقول آخر، ويترتب على عدم مراعاة ميعاد الا

 التدقيق أو قرار التقدير الإداري قطعياً ونهائياً.
أن المُعترض قد دفع المبالغ المسل م بها في لائحة الاعتراض، وتنفيذاً لذلك، إذا قُدم الاعتراض دون إرفاق وصل مالي يفيد   .2

حة الاعتراض، يتوجب على هيئة الاعتراض رد الاعتراض شكلًا، لأن بدفع مبلغ الضريبة المسل م به والغرامات الأخرى بلائ
عدم إتباع الإجراءات الشكلية التي يتطلبها القانون يترتب عليه بطلان التصرف، لأنه ينطوي على مخالفة قاعدة آمرة تتعلق 

 .(67) بالمصلحة العامة غايتها استقرار المعاملات والحقوق المالية 
القابلة للاعتراض والتي حددها قانون ضريبة الدخل حصراً والتي تختص بنظرها هيئة  ض عليه من القراراتأن القرار المُعتر  .3

الاعتراض وجوباً، وذلك تحت طائلة رد الاعتراض لعدم الإختصاص إذا طعن أمامها بأي قرارات أو إجراءات أخرى خارجة  
 .عن نطاق اختصاصها

، يبطل الاعتراض عدم ذكرها نهائياً على قراراها أو  المُعترضهل الخطأ في ذكر الجهة  الآتي:يضاف لما تقدم نطرح التساؤل 
 ؟لاً رده شك من هيئة الاعتراض وبالتالي يستلزم

نموذج  وللإجابة عليه، يرى الباحث أنه بالتدقيق في النصوص القانونية التي تحكم عمل وإجراءات هيئة الاعتراض و 
بيان الجهة  على المعتمد الاعتراضيشتمل نموذج  مشر المشرع إلى ذلك برد الاعتراض شكلًا، كما للم يُ  المعتمد، الاعتراض
يختصم المدقق في   المُعترضأن  في  الأصل، ف(68)الاعتراضكتفاء بذكر المديرية المختصة والقرار محل لإواعليها،  المُعترض

 
 .( 6 ص)  دير ضريبة الدخل وطرق الطعن فيهاللمزيد انظر: العاني، قرارات تق )66)
 .( 189ص)  انظر: بيومي، المنازعات الضريبية في ربط الضرائب على الدخل )67)
 ، ونموذج الإعتراض على موقع دائرة ضريبة الدخل.2015( لسنة 56( من نظام هيئة الاعتراض لضريبة الدخل رقم ) 4المادة )  انظر: )68)
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 لًا.رد الاعتراض شكيترتب على عدم ذكر الجهة  وبالتالي لا، (69)وظيفته ضافة إلىلإئحة الاعتراض بالا
 الاعتراضما يستوجب رد الاعتراض ثبت لدى هيئة  ما إذا الاعتراض عند هذا الحد  يتوقف نظرويخلص الباحث إلى أنه 

إذا لم يوجد وعكس ذلك ، موضوعاً  النظر في أسباب الاعتراض متنع عليها يُ وبالتالي سباب السابق بيانها، لأي سبب من الأ لاً شك
معللًا بقبول أو رد  قراراهاهيئة التصدر  لًا والسير بنظره موضوعاً، وفي الحالتينشكه قبول تقرر  ،رد الاعتراض أي سبب يستدعي

 .شكلاً  الاعتراض
   الاعتراضة من قبل هيئ موضوعاً  الاعتراض نظر الفرع الثاني:

،  بهالفصل من أجل  (70)من حيث الموضوع الاعتراض النظر فيمن حيث الشكل، تنتقل الهيئة إلى  الاعتراض قبولبعد 
إرفاق كافة البيانات والمستندات والوثائق التي تؤيد  ب بعد أن قام المُعترضستند إليها إسباب الواقعية والقانونية التي لأفحص افتقوم ب
قررت قبولها  المُعترضبإبراز أي بي نة خطية مقدمة من  الاعتراضتلتزم هيئة لًا، حيث تفصي سباب وشرحها وتوضيحهالأتلك ا

 .(71)المُعترضوذلك بعد التأشير عليها وإعطائها رقماً متسلسلًا وضمها إلى ملف 
المُعترض كما لها حق طلب المعلومات والتفاصيل الضرورية، وإبراز السجلات والمستندات المتعلقة بدخل  الاعتراضلهيئة و 

 وفي ذلك قضت محكمة التمييز، المُعترض عليهية معلومات من أي شخص يعتقد أن لديه معلومات تتعلق بالقرار الإستماع لأ
ات، وفي سبيل ذلك، أن يطلعا على جميع الاعتراض، دراسة ومناقشة المُعترضو  ضالاعترابقولها:" أجاز القانون لهيئة  الأردنية

، كإجراء الاعتراضالسجلات الحسابية، والقيود والمستندات والدفاتر القانونية، وكل ما من شأنه أن يساعد على إجلاء حقيقة 
وممارسة حق الإطلاع على كل   وإبراز الوثائق، الكشف الحسي على البضائع المخزونة، والمستودعات والأبنية ودرجة استعمالها،

 .(72) "مستند وسجل، مما له علاقة بضريبة الدخل لدى الدوائر الحكومية، والمؤسسات العامة، والخاصة والأفراد
  أو غيابه في المواعيد  المُعترض وحضور الاعتراض،مواعيد جلساتها للنظر في طلب ويقع على عاتق هيئة الاعتراض تدوين 

موعد جلسة  ولأسباب مبررة تأجيل المُعترضلهيئة بناء على طلب خطي من المحددة ضمن محاضر الاعتراض، ويجوز ل
أو من ينوب عنه لأي موعد محدد له،   المُعترضفي حال عدم حضور تزيد على عشرة أيام ولمرة واحدة، ولها  مدة لا الاعتراض

 .(73)حسب الأصول الواردة في القانون وهذا النظام لاعتراضاإصدار القرار في موضوع 
عمل  ستجواب كل من يطلع على أسرار إللقواعد العامة هل يجوز لهيئة الاعتراض وفقاً  نطرح التساؤل الآتي:  على ما تقدم بناءً و 

   ؟المُعترض عليهتتعلق بالقرار والتي  ف صفاتهملامع اختالمُعترض 
ن ذلك قد ينطوي عليه يرى الباحث أنه لايجوز للهيئة الإستجواب، وإنما الإستماع للمعلومات دون تحليف اليمين، لأ للإجابه

ليس قضائياً،   الاعتراضهيئة عمل طبيعة  ، كما أن (74)تجيزه القوانينلا، وهذا ما المُعترض عمل أسرار إفشاء على المساس ب

 
 (.105انظر: المحاميد، الطبيعة القانونية لقرار تقدير ضريبة الدخل )ص  )69)
على أنه: إذا صدر قرار هيئة الاعتراض بقبول  2015( لسنة 56) ( من نظام هيئة الاعتراض لضريبة الدخل رقم 2/ب( البند ) 5تنص المادة )  )70)

 الاعتراض شكلًا تنظر في الاعتراض موضوعا حسب الأصول الواردة في القانون وهذا النظام.
 .2015( لسنة 56( من نظام هيئة الإعتراض رقم ) 6انظر: المادة )  )71)
 .293، ص1987امين الأردنيين، ، مجلة نقابة المح85/  515انظر: تمييز حقوق قرار رقم  )72)
 . 2015( لسنة 56( من نظام هيئة الاعتراض لضريبة الدخل رقم ) 7انظر: المادة )  )73)
: ، وذلك بشطب كلمة الإستجواب وإستبدالها بكلمة الإستماع. فنصت على أنه2018( لسنة 38قانون ضريبة الدخل رقم ) /و( في 33عُدلت المادة )  )74)
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وأعمالها لا تدخل في نطاق العمل القضائي، ولو أراد المشرع الإردني أن يمنحها هذا الإختصاص وإسباغ الصفة القضائية على 
 .أعمالها لفعل ذلك من خلال النص عليه في القانون 

وأي لائحة  وأخيراً يجب على هيئة الاعتراض متابعة محتوى ملف الاعتراض، بأن يكون متضمناً نموذج لائحة الاعتراض، 
توضيحية مقدمة من المُكلف، وتفويض مقدم الاعتراض أو وكالته حسب مقتضى الحال، وقرار تشكيل هيئة الاعتراض، ومحاضر  

 .(75)الاعتراض، وجميع البيانات والأوراق المقدمة في مرحلة الاعتراض 
 الإداري  الاعتراض: المهلة القانونية للفصل في الفرع الثالث
 المُعترض تأييد القرار  في ذلك  ولها ، يوماً من تاريخ تقديمه( 90) خلال  الاعتراضمعللًا بشأن  هاالاعتراض قرار هيئة  تصدر

لسنة  34رقم  ( من قانون ضريبة الدخل/ز33)المادة عملًا بأحكام عليه أو تعديله سواء بزيادة الضريبة أو تخفيضها أو إلغائها 
فلا تحسب أي غرامة تأخير عن هذه الفترة من ، الاعتراض خلال المدة المحددةقراراً بشأن  راضالاعتلم تصدر هيئة  إذا، و 2014

 .(76) القرارتاريخ انقضاء المدة المذكورة ولحين صدور الإشعار المتضمن نتيجة 

لقرارها بشأن  الاعتراضعليه في حال عدم إصدار هيئة  عترضلم يحدد المشرع الأردني مصير القرار المُ  هيرى الباحث أنو 
، وما هي المدة اللازمة لصدور الإشعار المتضمن نتيجة القرار، لذا نتمنى على من تاريخ تقديمه يوماً ( 90خلال ) الاعتراض

 .مشرعنا الأردني معالجة هذه الحالة والنص على مصير قرار الاعتراض بعد مضي المدة القانونية
 بالاعتراض الإداري  اتالاعتراض هيئةقرارات طبيعة المطلب الثالث: 

، ويجب أن يشتمل القرار الصادر بالاعتراض على جميع البيانات (77)الاعتراضقراراتها معللة بشأن  الاعتراض تصدر هيئة 
 ،التي اصدرت القرار  الاعتراضاسم عضو هيئة وهي:  2015لسنة  56( من نظام هيئة الاعتراض رقم أ/8الواردة في المادة ) 

 سباب القرار. الاعتراض، وأوعرض مجمل لوقائع  ،وحضوره أو غيابه  ،واسم المعترض ،وتاريخ اصداره
، وعلى العضو المخالف أن يبين  من ثلاثة أعضاء فتصدر قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها الاعتراضكلت هيئة ذا شُ وإ

 .(78)القرار  أسباب مخالفته في نهاية
  عترض عليه، أوما تأييد القرار المُ ويكون إ الاعتراض الفصل فيونصل في نهاية المطاف إلى قيام الهيئة بإصدار قرارها ب

 :تيلآالنحو اوذلك على وأخيراً تبليغه للمُعترض  إما بزيادة الضريبة أو تخفيضها، تعديله إلغائه، أو
 

الاعتراض المعترض الى جلسة للنظر في اعتراضه، وللمعترض حق تقديم البينة على أسباب اعتراضه ولهيئة الاعتراض حق طلب  تدعو هيئة
ات المعلومات والتفاصيل الضرورية وطلب إبراز السجلات والمستندات المتعلقة بدخل المعترض كما لها الاستماع لأي شخص يعتقد ان لديه معلوم

 (.284عترض عليه. وللمزيد انظر: حتاملة، الاعتراض الإداري ) صتتعلق بالقرار الم
يجب ان يتضمن ملف الاعتراض نموذج لائحة على أنه:  2015( لسنة 56لضريبة الدخل رقم ) /ب( من نظام هيئة الاعتراض 8انظر: المادة )  )75)

وكالته حسب مقتضى الحال وقرار تشكيل هيئة الاعتراض ومحاضر الاعتراض واي لائحة توضيحية مقدمة من المكلف وتفويض مقدم الاعتراض أو 
 الاعتراض وجميع البيانات والاوراق المقدمة في مرحلة الاعتراض.

لم تصدر هيئة الاعتراض قراراً بشأن الاعتراض خلال المدة المحددة  إذاعلى أنه:  2014( لسنة 34ضريبة الدخل رقم )  /ي( من قانون 33المادة )  تنص )76)
 القرار.( من هذه المادة فلا تحسب أي غرامة تأخير عن هذه الفترة من تاريخ انقضاء المدة المذكورة ولحين صدور الإشعار المتضمن نتيجة زالفقرة ) في 

تصدر هيئة الاعتراض قرارا معللا بشأن الاعتراض خلال تسعين يوما على أنه: 2014( لسنة 34رقم )  من قانون ضريبة الدخل/ز( 33) المادة  تنص )77)
 إلغائها.من تاريخ تقديمه ولها تأييد القرار المعترض عليه او تعديله سواءً بزيادة الضريبة أو تخفيضها أو 

هيئة الاعتراض من ثلاثة أعضاء فتصدر قراراتها ذا شكلت على أنه: إ 2015( لسنة 56لضريبة الدخل رقم ) ( من نظام هيئة الإعتراض 9المادة ) تنص  )78)
 يبين اسباب مخالفته في نهاية القرار. أن بأغلبية اصوات اعضائها وعلى العضو المخالف
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 عترض عليهتأييد القرار المُ الفرع الأول: 
تشكل محور مضمون  و تقديم ما يثبت الوقائع القانونية بمعناها الواسع التي تعكس نشاطاته، أتاح المشرع الأردني للمُعترض 

ت لال السجلا حددها القانون من خيقيم الدليل على ما يدعيه بالطرق التي أن  ضعترِ إذا لم يتمكن المُ ف ،عترض عليهالقرار المُ 
ض عليه لعدم وجود أي دليل عتر ها بتأييد القرار المُ وع النزاع، فإن الهيئة تصدر قرار بينة تتعلق بموض ةوالمستندات المقدمة، أو أي

 .الخسارة اعتراضهمصير ، ويكون ينقضه
 عترض عليهتعديل القرار المُ  الفرع الثاني:
 .تخفيضهابزيادة مبلغ الضريبة أو بعترض عليها المُ  قرارها بتعديل الاعتراضهيئة  تصدر
لـمعلومات امعـترض حـول ومنـاقـشة ال ـُ الاعتراض وهي بصدد نظر  الاعتراض هيئةإذا تبين ل : زيادة مبلغ الضريبةأولًا: قرار 

نشطة، لأإخفاء للمعلومات واهناك ، أن تستمع إليها وتجمعهاالتي  المعلوماتت والمستندات و لاوإبراز السجت الضرورية لاوالتفصي
 قامعدم تقديم أي بينة على أي واقعة أو  احتيالية للتخلص من عبء الضريبة، عترض أو أنه استخدم طرقاً أو خطأ ما وقع به المُ 

ذ قرارات  فعلية، فإن ذلك يؤدي بالهيئة إلى أن تتخاليرادات للإأدى بالهيئة إلى التوصل مما  ،الاعتراضبإثارتها أمام هيئة  المُكلف
 .(79)  الاعتراضبفرض مبالغ مالية إضافية تؤدي إلى زيادة مبلغ الضريبة موضوع القرار محل 

وحمايةً لحقوق المُكلف من الأشخاص الطبيعيين في حالة زيادة الضريبة، ألزم المشرع الأردني هيئة الاعتراض في هذه الحالة  
  34( من قانون ضريبة الدخل رقم ج/33الضريبي من المُكلف، حيث نصت المادة ) بإثبات وجود مصدر دخل لم يرد في الإقرار 

لما اورده  و الضريبة المستحقة خلافاً ار بزيادة الدخل الخاضع للضريبة أفي حال اصدار قر  ( على أنه: "1في البند) 2014لسنة 
وفي  وبكافة طرق الاثبات القانونية. الاعتراضرحلة يقع عبء إثبات مصدر الدخل على الدائرة أثناء عملية التدقيق وفي م المُكلف
( من هذه الفقرة إلا في حال قيامه بتقديم البيانات المالية 1لا تسري أحكام البند ) المُكلففيما يتعلق بالشخص الاعتباري (: 2البند )

 ." الختامية المعززة
أن   المُكلفوجب على  من قبل هيئة الاعتراض، ستحقةو الضريبة المار بزيادة الدخل الخاضع للضريبة أاصدار قر ففي حالة 

أو الدائرة دعوى أمام محكمة   المُكلف، حتى ولو رفع في حال الزيادة عليه من فروق على أساس قرار الهيئة يدفع ما يكون مستحقاً 
 .البداية الضريبية

من قبل هيئة الاعتراض كما  سبيل الحصرويرى الباحث إضافة نص للفقرة السابقة أن تُحدد حالات زيادة الضريبة على 
اغفال  . 2. ريبة لوجود خطأ في تطبيق القانون زيادة الض. 1في الحالتين:  2014لسنة  34وردت في قانون ضريبة الدخل رقم 

دات ، وذلك منعاً لحالات التهرب الضريبي الذي يؤثر على مصادر الإيراعالج في حينهي مصدر دخل لمو لوجود أو واقعة أحقيقة 
 المالية للخزينة العامة للدولة وتحقيقاً للمصلحة العامة. 

وفي هذه الحالة للهيئة في حالة إذا استطاع المُكلف أن يقدم من البينات والمعلومات ما يثبت في   :تخفيض الضريبةثانياً: قرار 
اعتراضه أن قرار التقدير فيه خطأ، أو مبالغة، وإثارة كافة أوجه الطعن على قرارات التقدير، كأن قدر مبلغ أعلى من المبلغ الواجب 

 
على  ،1988لسنة  (24) من قانون اصول المحاكمات المدنيـة رقم ( 169) من طعنه( الواردة في المادة  للقاعدة العامة )لا يضار طاعن إن ذلك مخالفاً  )79)

ية زيادة عما إعتبار أن المصلحة المبتغاه من فرض ضريبة الدخل المصلحة العامة المالية للدولة وليس القصد منها الإضرار بالمكلف وتحميله مبالغ مال
 اه للتهرب الضريبي.هو مقدر عليه وفق الإقرار الضريبي المقدم منه. وحتى لا تكون مدع

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=5
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


  وصفي الخريسات 
( لسنة  34الدخل الأردني رقم ) لاعتراض الإداري لتسوية المنازعات الضريبية في قانون ضريبةا

 م وتعديلاته 2014
   

 

180 
 

IUG Journal of Sharia and Law Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 

 

يلات لم يتم مراعاتها في قرار التقدير، واقتنعت الهيئة بما قدم من بيـنات تـؤيد مـطالبـه تقديره عليه، أو إذا أثبت وجود إعفاءات أو تنز 
 .وتـوجـب تـخفيض الضريبة، أن تصدر قرارها بتخفيض الضريبة على المُكلف بها

خفيضه، وإذا قامت تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في هذه الحالة بتعديل مبلغ الضريبة الذي قدرته طبقاً لقرار الهيئة بت
 بتحصيل مبلغ الضريبة قبل صدور قرار الهيئة، فإنها لا تلزم برد الزيادة فوراً إلا إذا أصبح قرار الهيئة نهائياً بفوات ميعاد الطعن، 

إلى المُكلف  أو عند صدور حكم من المحكمة الإبتدائية في الطعن المرفوع إليها ضد قرار الهيئة مؤيد لهذا القرار، وتُلزم الدائرة برده
( يوماً من 30بعد قيامها بتحصيل أي مبالغ أخرى مستحقة على المُكلف، والباقي تقوم برده إلى المُكلف خلال مدة لا تزيد على )

 .(80)تاريخ تسلمها طلباً خطياً بذلك 
 :كلياً إلغاء مبلغ الضريبة الفرع الثالث: 

ل السنة  لامرتين خمثلًا خضع للتقدير أن يقدم من البينات ما يثبت أن وعاء الضريبة قد  المُكلفإن استطاع وفي هذه الحالة 
 تخضع للضريبة، أو ربطت الضريبة على شخص غير ملزم قانوناً  لاشطة التي نلأاالمالية الواحدة، أو أن وعاء الضريبة من 

حقته لاوأن تنهي م وأي مبالغ أخرى، قدر ابتداءً ضريبة المُ ال  بإلغاء مبلغ ، فإن ذلك قد يؤدي بالهيئة إلى أن تصدر قراراً هابدفع
 .بالدفع نهائياً 

ت لامن التعدي المُكلفقبل صدور قرار الهيئة في حدود ما قبله  المُكلفمن مبلغ الضريبة تحصيل ب الدائرةحال قامت في 
  إذا أصبح قرار الهيئة نهائياً لاإ تلزم برد الزيادة فوراً  لاها فإن بإلغاء مبلغ الضريبة، التي أدخلت على إقراره، وأصدرت الهيئة قرارها

مؤيد لقرار هيئة الاعتراض بإلغاء مبلغ  -إذا تم الطعن به من قبل الدائرة  -أو بعد صدور حكم من المحكمة  بفوات ميعاد الطعن،
 بتحصيل أي مبالغ أخرى مستحقة على المُكلف، والباقي تقوم برده إلى المُكلف بعد قيامها لزم الدائرة برده إلى المُكلفتُ و  الضريبة،

/أ( من قانون ضريبة 38وفقاً لأحكام المادة ) بذلكمن المكلف  خطياً  يوماً من تاريخ تسلمها طلباً  (30) خلال مدة لا تزيد على 
 . 2014لسنة   34الدخل رقم  

 اتالاعتراضتبليغ قرارات لجنة الفرع الرابع: 
بتبلغ  دائرة ضريبة الدخل والمبيعاتتقوم تقوم هيئة الاعتراض بإصدار قرارها بمواجهة المُعترض، وفي حال عدم حضور 

بالبريد   مؤشر عليه بعلم الوصول بإرساله، ويكون التبليغ لقرار هيئة الاعتراض بكتاب (81)الاعتراضإشعاراً خطياً بنتيجة  المُكلف
حتجاج بعدم لايستطيع ا لا المُكلففإن  ه،ملافي حالة رفض المُكلف است ،الشركة المرخصةبريد المسجل أو الأو ب الالكتروني

 .(82)بالتبليغ  المُكلففإنه يعد قرينة على  ،دارة إثبات ذلكلإستطاعت ان إإصحة التبليغ، 
  المُكلفيتعين أن يكون الرفض من قبل  ،م قانوناً لاستلإام الرسالة المسجلة في حكم لارفض استحتى يعتبر  يرى الباحث أنهو 

 
عليه فعلى  إذا دفع المكلف مبلغاً يزيد على المبالغ المستحقةعلى أنه:  2014( لسنة 34/أ( من قانون ضريبة الدخل الأردني رقم ) 38)  المادةتنص  )80)

تلزم  الرصيد،وإذا تبقى أي مبلغ من هذا  النافذة، الدائرة تحويل الرصيد الزائد لتسديد أي مبالغ أخرى مستحقة عليه للدائرة بمقتضى أحكام التشريعات 
 الدائرة برده إلى المكلف خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها طلبا خطيا بذلك.

بنتيجة اً خطي تقوم الدائرة بتبليغ المكلف المعترض إشعاراً على أنه :  2014( لسنة 34الأردني رقم )  من قانون ضريبة الدخل/ط( 33) المادة تنص  )81)
 لإشعار.القرار الصادر بشأن الاعتراض وللمكلف المعترض في حال عدم الموافقة عليه الطعن به لدى المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه ا

بإرساله بالبريد  تتولى الدائرة تبليغ المكلف بأي مطالبة أو إشعار أو قرار أو مذكرة أو كتاب صادر عنها وفق أحكام هذا القانون  -( 1/ أ/ 59) المادةتنص  )82)
 ( من هذا القانون.58)  الالكتروني أو بالبريد المسجل أو بوساطة الشركة المرخصة المعتمدة وذلك على العنوان المعتمد لدى الدائرة وفق أحكام المادة
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 .م من موظف البريد بما يفيد ذلك، وان يوقع على هذه التأشيرةلاستلاسجل اعلى  نفسه، وأن يكون مؤشراً 
الموافقة  التوقيع بعدم بأو  بالتوقيع على نتيجة القرار، الموافقةالخيار بالقرار نتيجة طلاع على مضمون للمُكلف بعد الإأخيراً 

في حال عدم الموافقة عليه   للمُكلفو ، (83)  لفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة ويعتبر امتناعه عن التوقيع أو تخ ، على نتيجة القرار
 .(84) وماً من تاريخ تبليغه الإشعاري( 30)الطعن به لدى محكمة البداية الضريبية خلال 

و المحكمة بناء على على أنه: لهيئة الاعتراض أ 2014لسنة  34( من قانون ضريبة الدخل رقم و/أ/56كما تنص المادة)
و تعذر التبليغ بمثابة تبليغ له، وفي هذه الحالة يسري ميعاد جديد  ى أسباب مبررة عدم اعتبار النشر أطلب المكلف المستند ال

 ار المدقق او الهيئة بقبول الطلب.اعتباراً من تاريخ تبليغ المكلف قر 
 الإداري  الاعتراضبالفصل ب الاعتراضثار المترتبة على قرارات هيئة لآا المطلب الرابع:

أو  قرار أو تعديله تخفيضاً الالذي يمتد إلى تأييد و عترض عليه داري بمواجهة المُ لإالاعتراض االقـرار الصـادر عـن هيــئـة إن 
 وهي كما يلي:  ثارلآجملة من اعلى ينـطوي  أو إلغاءً  زيادةً 

  يد الطعن بهمواعالاعتراض و هيئة على سريان قرار  المترتبة الفرع الأول: الأثار
 ( يوماً.30سريان قرار هيئة الاعتراض بمواجهة المُعترض في حال موافقة على القرار خلال ) .1
لدى المحكمة خلال  على القرار عترض في حال عدم الموافقة المُ  المُكلفمن قبل  ى قرار هيئة الاعتراضعلالطعن  .2

 يوماً من تاريخ تبليغه الإشعار. (30)
 ( يوماً.30خلال مدة )لدى المحكمة سريان قرار هيئة الاعتراض بمواجهة المُعترض إذا لم يقم بالطعن  .3

 المُكلفالضريبة بالنسبة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات و  مبلععلى  المترتبة الفرع الثاني: الآثار
، وجب في هذه الحالة تعديل مبلغ الضريبة الذي  مبلغ الضريبة على المُكلفها بتخفيض قرار  الاعتراض هيئة  أصدرت إذا  -1

 ئة.لقرار الهي طبقاً  دائرة ضريبة الدخل والمبيعاتقدرته 
ت لامن التعدي المُكلفقبل صدور قرار الهيئة في حدود ما قبله  المُكلفمن مبلغ الضريبة تحصيل ب الدائرةحال قامت في  -2

ه، وجب  اعتراضعلى إقراره والتي تناولها  الدائرةت التي أدخلتها لاالتي أدخلت على إقراره، وأصدرت الهيئة قرارها بتأييد التعدي
أو  المُكلف، حتى ولو رفع في حال الزيادة ساس قرار الهيئةعليه من فروق على أ أن يدفع ما يكون مستحقاً  المُكلفعلى 

 .الدائرة دعوى أمام محكمة البداية الضريبية
  لاتحصيل مبلغ الضريبة قبل صدور قرار الهيئة على أساس الربط الصادر منها، فإن دائرة الضريبة بالدائرة  قامتإذا  -3

بتدائية في  لإبفوات ميعاد الطعن، أو عند صدور حكم من المحكمة ا الهيئة نهائياً  إذا أصبح قرار لاإ تلزم برد الزيادة فوراً 
يوماً من   (30)خلال مدة لا تزيد على  المُكلفتلزم الدائرة برده إلى ر، و ا ضد قرار الهيئة مؤيد هذا القراالطعن المرفوع إليه

 
في حال اصدار قرار بزيادة الدخل الخاضع للضريبة او  -1على أنه :  2014(  لسنة 34الأردني رقم )  ( من قانون ضريبة الدخل/ج33المادة ) تنص  )83)

التدقيق وفي مرحلة الاعتراض وبكافة طرق الاثبات الضريبة المستحقة خلافا لما اورده المكلف يقع عبء إثبات مصدر الدخل على الدائرة أثناء عملية 
 ( من هذه الفقرة إلا في حال قيامه بتقديم البيانات المالية الختامية المعززة.1فيما يتعلق بالشخص الاعتباري المكلف لا تسري أحكام البند )  -2القانونية. 

 السابقة الذكر. 2014( لسنة 34الأردني رقم )  من قانون ضريبة الدخل/ط( 33) المادة انظر:  )84)
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 .(85) بذلك خطياً  تاريخ تسلمها طلباً 
وهو  ه، على إجراء شكلي من جانبالضريبة إلى المُكلف في حال تخفيض الضريبة أو إلغائها  لغمبيتوقف رد  ويرى الباحث أنه

يتقدم إذا لم  رد المبلغ نهـائياً  لن تبادر باتخاذ إجراءات الدائرةمعنى أن ب، دائرة ضريبة الدخل والمبيعاتتقديم طلب خطي بذلك إلى 
 . بالطلب المشار إليه المُكلف
ضريبة   ن ( من قانو ب/38) لمادة وفقاً لأحكام ا %( سنوياً 9بدفع مبلغ إضافي بنسبة ) ضريبة الدخل والمبيعاتإلزام دائرة  -4

 ( يوماً.30خلال ) للمُكلف لم ترد الدائرة الرصيد الزائد إذا  2014( لسنة 34الدخل رقم ) 
على المُكلف في   خمسة آلاف دينارعن مقدار الفرق الضريبي إذا كان مقدار الفرق لا يزيد على فرض غرامة تأخير  -5

وجب عليه بعد ذلك دفع أي فرق ضريبي وفق أحكام هذا يوت ،دفع الضريبة المصرح بها في الموعد المحددحال قيام المُكلف ب
وتخلف  يوما، وانتهت تلك المدة ( 30خلال ) بضرورة الدفع إشعاراً بقرار التدقيق، و  المُكلف بعد أن تقوم الدائرة بتبليغ  القانون 

 .(86) عن الدفع 
ضريبة الدخل   ن من قانو ( 36)المادةفتطبق عليه احكام الفقرة )أ( من  على خمسة آلاف دينارزاد مقدار الفرق على  إذا  أما

ة تأخير بنسبة أربعة بالألف من قيمة رصيد الضريبة المستحقة أو أي مبالغ متستوفي الدائرة غرا ، بأن2014( لسنة 34رقم )
 أسبوع تأخير أو أي جزء منه.  عن كليتوجب اقتطاعها أو توريدها وذلك 

مع مراعاة ما ورد في الفقرتين  ( المذكوره آنفاً على أنه: " 36)ج( من المادة ) نص المشرع الضريبي في القفرةلذلك، الًا واستكم
 الضريبة.يجوز أن تزيد الغرامات عن مقدار  المادة لاو )ب( من هذه  )أ( 

( المذكوره بالتقليل من حد الغرامات الضريبية بالنص 36تعديل الفقرة )ج( من المادة )ب الأردني المشرع على الباحث ويقترح
 للتخفيف على المُكلفين.على أنه لا تزيد غرامات التأخير المفروضة على المُكلف عن نصف مقدار الضريبة، وذلك 

 لتحصيل مقدار الضريبة أو منعه من السفر  المُكلفالفرع الثالث: إيقاع الحجز التحفظي على أموال 
خلال المدد المنصوص عليها في   عليه لدائرة ضريبة الدخل والمبيعاتدفع الضريبة أو المبالغ المستحقة يقم المُكلف بإذا لم 
وإذا تخلف عن ذلك يتم تحصيلها وفق أحكام قانون  ،يوماً من تاريخ التبليغ (30)بدفعها خلال  تهعلى الدائرة مطالب، هذا القانون 

ل وللجنة تحصيل الأموا ،ويمارس المدير أو من يفوضه جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري  الأميرية،تحصيل الأموال 
 . 2014لسنة   34ضريبة الدخل رقم  /أ( من قانون 39عملًا بأحكام المادة )  الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون 

النافذ، اكتفى ميرية لأموال الأ أحكام قانون تحصيل اوفق  التنفيذو ولغايات مباشرة المدير أو من يفوضه إجراءات الحجز 
التي تطالبه بوجوب )أ(  في الفقرة غ الحاصل وفق ما ذكرإلى أن التبليأعلاه إليها  المشارمن المادة  في الفقرة )ب( شارةلإالمشرع با

في  اتباع أي مـن إجـراءات التبـليغ أو النـشر الـمنصوص عليها الدائرةيتـطلب من  ولا ،دفع الضريبة والمبالغ المستحقة عليه كافية
موال الغير قابله للحجز، لأداري، من حيث، أولويات الحجز، والإالقواعد العامة في الحجز ا  مع ضرورة مراعاة القانون المذكور، 

 
 المذكوره سابقاً. 2014( لسنة 34رقم )  الأردني /أ( من قانون ضريبة الدخل38)  المادةانظر:  )85)
قدم المكلف الإقرار الضريبي ودفع الضريبة المصرح بها  ذاعلى أنه: ا 2014( لسنة 34/ب( من قانون ضريبة الدخل الأردني رقم ) 36تنص المادة )  )86)

تاريخ  في الموعد المحدد وتوجب عليه بعد ذلك دفع أي فرق ضريبي وفق أحكام هذا القانون فتفرض عليه غرامة التأخير عن مقدار الفرق الضريبي من
 المادة.زاد مقدار الفرق على ذلك فتطبق عليه احكام الفقرة )أ(  إذا أما رتبليغه إشعار قرار التدقيق إذا كان مقدار الفرق لا يزيد على خمسة آلاف دينا
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 . وشروط صحته وضوابطه
عن طريق تهريب أمواله أو التصرف بها بقصد منع التنفيذ مقدار الضريبة دفع طريق التخلص من عبء  المُكلف قد يسلك

بقصد ه على أموال بالتنفيذ بالشروع  الدائرة قيام ، وذلك عندالمسلكئل كافية على هذا لاشكال مع وجود دلأاعليها بأي شكل من 
حية إصدار قرار بإلقاء الحجز  لاصعات دائرة ضريبة الدخل والمبي لمديرأعطى المشرع الضريبي التحصيل، ففي هذه الحالة 

بضعفي مقدار الضريبة بعد تقدير قيمة هذه   للمُكلفوغير المنقولة العائدة  بمقدار قيمة الضريبة موال المنقولةلأالتحفظي على ا
إذا كانت الدائرة تطالبه بدفع  لتزام،لائل مقنعة على أنه قد يسلك طريق التهرب من هذا الابوجود د أو منعه من السفر الأموال

  34من قانون ضريبة الدخل رقم ( 41و 40المادتين )الضريبة أو أي مبالغ أخرى تزيد على ألفي دينار رتبت في ذمته وفق أحـكام 
 .(87) داري لإالقواعد العامة في الحجز ا مع ضرورة مراعاة 2014لسنة 

لم  لو  ركانلأالتهرب الضريبي مكتملة اجريمة المُكلف ارتكاب  إذا ثبتردني لأالمشرع اأنه كان من الأجدر ب ويرى الباحث
، وذلك حماية للمال العام، باعتبار أن فعل التهرب جريمة يعاقب عليها القانون الضريبي جزائياً  ة المبلع لقيام هذه الجريمة،يحدد قيم

  .نظر عن قيمة المبلغتحققت بغض ال وبالتالي فإن ارتكاب جريمة التهرب الضريبي تكون قد
 هاصدور قرار  الاعتراض بعدهيئة ية لاخروج النزاع من و الفرع الرابع:  

، ويبقى طريق اللجوء للقضاء  ، أو تعديله، أو إحداث إضافة إليه عنهيجوز لها العدول  إذا أصدرت هيئة الاعتراض قرارها لا
أن له المُكلف تفهم الطعن القضائي حتى تصبح الدعوى مقبولة، فإذا  لقبول شرطاً أن الاعتراض الإداري  بإعتبار أمام المُكلف،
خلال هذه المدة سرى  أمام المحكمة  شعار، فإذا تبلغ ولم يقدم طعناً لإمن تاريخ تبلغ ا يوماً ( 30خلال) أمام القضاء  الحق بالطعن 

 .القرار تنفيذبالشروع في  دائرة ضريبة الدخل والمبيعاتتقوم القرار بمواجهته، ويترتب عليه أن 
 الاعتراض القرار الصادر عن هيئة بإعادة النظر بالإدارة الضريبية  الفرع الخامس: قيام

أحكام الفقرة )ب( من  مع مراعاة -المدققللمدير أو  2014لسنة  34رقم من قانون ضريبة الدخل /أ( 34أجازت المادة ) 
أو في أي إجراءات تم اتخاذها من   الاعتراضخلال مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ القرار الصادر عن هيئة  - هذه المادة

فرصة معقولة لسماع  للمُكلف المدققبعد أن يتيح المدير أو  ،الاعتراضالقرار الصادر عن هيئة بإعادة النظر  هيئة الاعتراضقبل 
زيادة الضريبة أو تخفيضها في أي من الحالتين قرارات هيئة الاعتراض بلأي من  عدلاً اً مُ إصدار قرار بأقواله وبسط قضيته له 

  حينه. إغفال القرار السابق لحقيقة أو واقعة أو لوجود مصدر دخل لم يعالج في  -2 وجود خطأ في تطبيق القانون. -1 -التاليتين :
على عاتق المدير أو المدقق في  وفق أحكام الفقرة )ب( من هذه المادة على الرغم مما ورد في أي نص آخر يقع عبء الإثباتو 

 الضريبة. حالة زيادة 

 
إذا كان المبلغ المحجوز نقدا فلا يجوز أن يتجاوز هذا المبلغ مقدار الضريبة  -أيلي: على المدير اتخاذ ما يلزم لمراعاة ما ( 40تنص: المادة )  )87)

مبلغ المحجوز من غير النقود فيقوم المدير وبناء على طلب المكلف باتخاذ ما يلزم من إجراءات إذا كان ال -بالمستحقة. والغرامات والمبالغ الأخرى 
انون، وتكون لتقدير قيمة المال المحجوز واقتصار الحجز على ما يعادل ضعف قيمة الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المترتبة بمقتضى احكام هذا الق

لأي من اعضاء النيابة العامة الضريبية بناء على طلب المدير ان يطلب من ( على أنه: 41وتنص المادة ) . مصاريف التقدير على نفقة المكلف
ل توافر ادلة المحكمة إصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي مكلف أو ان يطلب منع المكلف من السفر حا

ضريبي أو إذا كانت الدائرة تطالبه بدفع الضريبة أو أي مبالغ أخرى تزيد على ألفي دينار ترتبت بموجب أحكام هذا  تشير إلى وجود حالات تهرب
 القانون أو أنه قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف فيها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال.
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أيا من الوقائع   الاعتراضلقرار الصادر عن هيئة لعدل ن القرار المُ لا يجوز أن يتضمأنه ة ( من ذات المادجاشترطت الفقرة )و 
إشعاراً خطياً  المُكلفتقوم الدائرة بتبليغ القرار، و التي فصلت فيها المحكمة بقرار قطعي عندما نظرت في الطعن المقدم بشأن ذلك 

عملًا بأحكام  للمُكلفيوماً من تاريخ تبليغ الإشعار  (30)معدل ويكون هذا القرار قابلًا للطعن لدى المحكمة خلال بنتيجة القرار الُ 
 .ا آنفاً هالمشار إلية من ذات المادالفقرة )د( 

إلى   المدير أو المدققمن تقديم البينة على خلاف الأصل في حالة توصل  المُكلفالمشرع أعفى ومما تقدم يرى الباحث أن  
بالغ إثبات أن التقديرات مُ  المُكلف في الإثبات علىإذ أن الأصل   التقدير،  وارد في قرار  وأكثر مماه المُكلفيتوجب دفعه من  أن ما
 .(88)فيها 

لسنة  ( 57) /ج من قانون ضريبة الدخل رقم 33يستفاد من المادة بقولها: " الموقرة  الأردنية محكمة التمييز وفي ذلك قضت 
ية إعادة النظر في التقدير الأولي وبالتالي فتح ملف التقدير العائد  المتوجبة التطبيق أنها أعطت للموظف المناب صلاح 1985
الذي لم يجر الإطلاع  للمُكلفوزيادة الضريبة عليه شريطة أن يقدم الموظف المناب الدليل على مصدر الدخل الجديد  للمُكلف

 .(89)" التقدير الأولي عليه في مرحلة
 الخاتمة

الطعن بقرارات تقدير الضريبة تسوية المنازعات الضريبية و  من طرق  مهمة كآلية الإداري  الاعتراضيعد في ختام هذه الدراسة 
هذا النوع   التي تحكم النصوصظهر من خلال فيوالإدارة الضريبية على حد سواء،  للمُكلف على الدخل، وله أهمية بالغة بالنسبة 

ي يبقى ذالمُكلف الـتتمتع بسلطات وصلاحيات واسعة وإمـتيازات كبيرة في مواجهة  الدخل والمبيعاتدائرة ضريبة  أنمن المنازعات 
ضمن إجراءات  لتحصيل حقوقه كوسيلة  للاعتراض الإداري  فيلجأ في التقدير الضريبي، عف في العلاقات الضريبيةالطرف الأض

بالضريبة يجهل عن قصد أو عن  المُكلف، إضافة إلى كون وتوفيراً للوقت والجهد والنفقات عليه وشروط معينه لا بد من مراعاتها
الجهة التي المشرع  ة، إذ منحالمعني، الأمر الذي يدفعه إلى إثارة الخلافات الضريبية في وجه الإدارة الضريبيةغيره حقوقه وواجباته 
 .يه، أو تعديله بزيادة الضريبة المفروضة، أو تخفيضها، أو إلغائهاسلطة تأييد القرار المعترض علتنظر في الاعتراض 

 النتائج:
لضريبة الدخل وجهان أساسيان هما، الأول كونها إيراد عام للدولة يحقق نفعاً عاماً، والثاني هي تكليف مالي للمعنيين بدفعها،  .1

وبالتالي فمن البديهي أن لا يلتقي ويتوافق طرفا هذه العلاقة في جميع الأحوال، ومن ثمة يثور الخلاف والنزاع في مجال  
 بة.  ضريبة الدخل على تقدير الضري

اعتبر المشرع الأردني الاعتراض الإداري شرطاً للنظر في النزاع الضريبي أمام القضاء، ومن ثم فلا يصح النظر في النزاع  .2
 الضريبي قضائياً إلا بعد النظر فيه من قبل هيئة الاعتراض الإداري.

تعد هيئة الاعتراض بتشكيلها المنصوص عليه في قانون ضريبة الدخل، التي تختص بنظر منازعات التقدير من قبيل اللجان   .3

 
تقوم الدائرة بتبليغ المكلف إشعاراً خطياً بنتيجة القرار المعدل الصادر على أنه: 2014( لسنة 34رقم )  من قانون ضريبة الدخل (/د34) لمادة تنص ا )88)

 بمقتضى أحكام هذه المادة ويكون هذا القرار قابلًا للطعن لدى المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الإشعار للمكلف.
)هيئة عامة( تاريخ ، 2005/ 1163 رقم القراروانظر:  ، 2007/ 8/ 30)هيئة خماسية( تاريخ ، 2007/ 1700رقم وق انظر: قرار تمييز حق )89)

 .، منشورات مركز عدالة2005/ 12/ 12
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 الإدارية ولا تتمتع بالصفة القضائية. 
صلاحية زيادة  خرج المشرع الأردني عن القاعدة العامة التي مفادها "لا يضار الطاعن بطعنه" عندما منح هيئة الاعتراض .4

 عترض عليها لدى هيئة الاعتراض. والمُ   ريبة المفروضةالض
راض من قبل المُعترض يقع عليه، فقد نص المشرع على قرينة قانونية يجوز إثبات عكسها تالاعأن عبء الإثبات عند تقديم  .5

 عكسه. وهي أن التقدير بحق المدعي صحيح، وأنه يقع على عاتق المدعي إثبات
خاصة فيمن يتولى رئاسة وعضوية هيئة الاعتراض، سوى شرط الخبرة والإختصاص   لم يحدد المشرع الأردني شروطاً  .6

 .والدراسة الجامعية في مجال عمل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
لم يعطِ المشرع الأردني للقرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض القوة الملزمة والنهائية، حيث أخضع كافة قرارات هيئة  .7

 ريبة الدخل للتدقيق من قبل المدير مباشرة، أو من قبل أحد المدققين في الدائرة.الاعتراض في قانون ض
لم يتضمن قانون ضريبة الدخل ونظام هيئة الاعتراض كيفية اتخاذ هيئة الاعتراض لقراراتها، أو أية مبادئ تقرر إعطاء الحق   .8

 ى حياد الهيئة التام.للخصوم أن يطلبوا رد أعضاء هيئة الاعتراض في حال عدم اطمئنان الخصم إل
الإثبات في حالة   المُكلف من عبء 2014لسنة  34/ب( من قانون ضريبة الدخل رقم 34أعفى المشرع الأردني في المادة ) .9

 الزيادة في تقدير الضريبة بالرغم من أي نص آخر. 
يجنب المُكلف سلوك الطريق القضائي،  أن الاعتراض الإداري في حل المنازعات الضريبية إذا ما حسم النزاع الضريبي، فإنه  .10

 وما في ذلك من توفير للوقت والجهد والنفقات.
 :التوصيات

خلال من ين، المُكلفبينها وبين تقليص حجم المنازعات الضريبية  دائرة ضريبة الدخل والمبيعات العمل علىيوصي الباحث  -1
 الإدارية.   مرحلةفي  الضريبيتسوية النزاع  في آليات وإجراءات قانونية تسهم بقدر كبير

/ز( من قانون ضريبة الدخل بالنص على  33معالجة الحالة الواردة في المادة ) يوصي الباحث المشرع الأردني العمل على  -2
 .مصير قرار الاعتراض الإداري 

لهيئات المقدم من قبل المُكلف  الإداري  ختصاص في التصدي للاعتراضعلى منح الا يوصي الباحث المشرع الأردني العمل -3
  .تضمينها بالعنصر القضائيو  ،متخصصة تتوافر لدى أعضائها الحيادية والكفاءةاعتراض 

، بحيث تعطى اختصاص عام بنظر كافة  الاعتراض بتدخل المشرع بالنص على تحديد طبيعة عمل هيئة الباحث وصيي -4
 .بمناسبة التقدير المنازعات التي تثور بين المُكلف ودوائر ضريبة الدخل

بالتقليل  2014لسنة  34رقم من قانون ضريبة الدخل ( 36تعديل نص الفقرة )ج( من المادة )الأردني الباحث المشرع  يوصي -5
من حد الغرامات الضريبية بالنص على أن لا تزيد غرامات التأخير المفروضة على المُكلف عن نصف مقدار الضريبة، وذلك  

 .للتخفيف على المُكلفين

وإرشادات   وذلك من خلال اتباعهم لدورات تدريبية مكثفة ،سواء  على حد المُكلفلمقدري الضريبة و زيادة الثقافة المحاسبية  -6
 . في المجال القانون الضريبي والمحاسبة ينللمُكلفتوعوية 
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 المراجعالمصادر و 
 المراجع العربية 
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 .بيروت: دار النهضة العربية. قتصاد العام لاأصول الفن المالي في ا م(. 1974. ) عادل، حشيش
 : عمان. دار وائل .1ط  .علم المالية العامة والتشريع الضريبي بين النظرية والتطبيق العملي م(.2010.) جهاد ،خصاونةال

 .الإسكندرية :مطبعة الإشعاع الفنية. الاطار القانوني للعلاقة بين الممول والادارة الضريبية  م(.1998. )محيي ،سعد
 .ةيندر كالإس: ةيالجامع  ةعرفمدار ال. 2ط . يوالمال يبير ضع ال يالتشر  م(.1997ي. )صطفى رشد، محةيش

. دار النهضة  إنهاء المنازعة الضربيبة الناشئة عن تطبيق القوانين الضريبية والإتفاقيات الدوليةم(. 2006صديق، رمضان. ) 
 العربية: القاهرة.

 ت: الكويت.مطبوعات الكوي .الضمانات الدستورية في المجال الضريبي م(. 1999محمد. ) ، محمدعبد اللطيف
 . عمان: دار الثقافة   .في الأردن الإداري ء القضا  م(.2006. )نواف ،كنعان

 .بيروت :دار الحسيني .المنازعات الضريبية  م(.1994. )حيى، يالمبشر
 : القاهرة.دار الفكر العربي. 1. طاتأصول المرافعم(.  1999. )أحمد م،مسل  

 . عمان :دار الثقافة  .الطبيعة القانونية لقرار تقدير ضريبة الدخل   م(.2001. )موفق ،محاميدال
 .القاهرة :دار النهضة العربية .1ط .القانون الضريبي المصري  م(. 2007. )احمد جمال الدين  ،موسى

 دار . 2005لسنة  91المنازعات الضريبية وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (. 2006/2007. )عبدالباسط، وفا
  : القاهرة.النهضة العربية
 .، القاهرة: دار النهضة العربيةفض منازعات الضريبة على الدخل بالطريق الإداري   (.2001وفا، عبد الباسط. )

 ثانياً: الرسائل الجامعية المنشورة
 -ماجستير(. كلية الحقوق . )رسالة مطرح الضريبة على الدخل في التشريع الضريبي الأردني م(.1995. )جهاد سعيد، الخصاونة

 ، مطبعة التوفيق: عمان.منشورات نقابة المحامين الجامعة الأردنية.
  -كلية الحقوق  .1ط(. رسالة دكتوراة . )المنازعة الضريبية في التشريع المصري المقارن  م(.1998. )محمد أحمد ،عبد الرؤوف

 .القاهرة :دار النهضة العربية .جامعة عين شمس
 الرسائل الجامعية غير المنشورةثالثاً: 

  25الجريمة الضريبية والقضاء المختص وفقاً لاحكام قانون ضريبة الدخل الأردني رقم م(. 2004حسين، محمد حسين قاسم. )
 . )رسالة ماجستير(. جامعة النجاح الوطنية، فلسطين.1964لسنة 

 ، مصر.جامعة الاسكندرية (.رسالة دكتوراة . )تهاذاتية القانون الضريبي وأهم تطبيقا(.  1960. )قدري نقولا ،عطية
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الجامعة (. رسالة ماجستير) .قرار تقدير ضريبة الدخل في الاردن وطرق الطعن فيه أدارياً وقضائياً م(. 1980. )حسن ،فلاح
 . الأردنية، عمان

 رابعاً: الأبحات المنشورة في الدوريات 
جامعة -مية والقانونيةلاسلإمجلة الميزان للدراسات ا .تقدير الضريبة على الدخلالاعتراض الإداري في م(. 2015. )سليم ،حتامله

 . 287-256 ، (2)2 ، عمان، ةمية العالميلاسلإالعلوم ا
 ، (1. )دمشق-مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية .الأساليب البديلة لحل المنازعات الضريبيةم(. 2005. )محمد ،الخلاف
7-41 . 
العوامل  م(. 2011.)نضال عبد المعطي ،زلوم، و عبد الرزاق "محمد سعيد" ،الفرحو  ،أحمد يوسف ،كلبونه، و سلامةأفت ، ر سلامة

.  "دراسة استطلاعية لمقدري دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن"المؤثرة على قرار مقدري دائرة ضريبة الدخل والمبيعات 
 . 1337-1312(، 1) 19، غزة-نسانية(مجلة الجامعة الإسلامية )سلسلة الدراسات الإ

 . 211-185(، 2)24 .جامعة الكويت-مجلة الحقوق  م(. قرار تقدير ضريبة الدخل. 2000الشوابكة، سالم. ) 
 . 32-4. ردنيينلأمجلة نقابة المحامين ا .، قرارات تقدير ضريبة الدخل وطرق الطعن فيها  م(2010)  يصل، فالعاني

 (.  4. م)الموسوعة العربية المتخصصة، 1م(. تسوية المنازعات الضريبية بالطرق الإدارية. ط2010العكام، محمد خير.)
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